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كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم "تنص اتفاقية حقوق الطفل على تعريف الطفل بأنه 

 "يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ :  1المادة )

 .(.سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

خاصة، بما  و يحتاج  الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي إلى إجراءات وقائية ورعاية

 في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدهاوفق ما جاء في إعلان حقوق الطفل،

و اعتبارا لكون الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية 

مل الأطفال، ينبغي أن تقدم لها  الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكا

 .بمسؤولياتها داخل المجتمع 

و هو ما كرسته الأمم المتحدة بنصها  في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق 

 . في رعاية ومساعدة خاصتين

 70.03، في القانون رقم  2021يوليو 29و اوردت مدونة الأسرة ، صيغة محينة بتاريخ 

 بمثابة مدونة الأسرةكما تم تعديله ، 

بتنفيذ ( 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22ر شريف رقم ظهي

 بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 .418، ص (2004فبراير  5) 1424ذو الحجة  14بتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد 

 : ما يلي 

 209المادة 

 .سنة شمسية كاملة 18سن الرشد القانوني 

 217المادة 

 :عديم أهلية الأداء يعتبر

 الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز؛: أولا

 . المجنون وفاقد العقل: ثانيا
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يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة، كامل الأهلية خلال الفترات التي 

 .يؤوب إليه عقله فيها

 .الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية

 218المادة 

 .الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجرينتهي 

يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه 

 . إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي

 . من المحكمة ترشيدهإذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره، جاز له أن يطلب 

يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه، 

 . إذا أنس منه الرشد

يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها، 

 . انونية المنظمة لهاوتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص الق

وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات 

 .الشرعية اللازمة

 219المادة 

إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه، رفع 

تمرار الحجر عليه، وتعتمد المحكمة في ذلك، الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية اس

 .سائر وسائل الإثبات الشرعية

 :و ورد في مقتضيات أخرى ما يلي 

 قانون الالتزامات والعقود

 (1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير 

 2021يناير  11صيغة محينة بتاريخ 

 الأهلية: الفرع الأول

 3الفصل 
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 .واله الشخصيةالأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أح

 .وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك

 4الفصل 

إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان 

 .ظهيربالتعهدات التي يبرمانها، ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا ال

غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق 

ويجب أن تصدر الموافقة . الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية

 .على الشكل الذي يقتضيه القانون

 5الفصل 

و بغير مساعدة الأب أو الوصي أو يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ول

المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما 

 .من التزام دون أن يحملهما أي تكليف

 6الفصل 

يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد 

احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة  استعمل طرقا

 . وصيه أو بكونه تاجرا

ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام، وذلك بمقتضى 

 . الشروط المقررة في هذا الظهير

 7الفصل 

والصناعة، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة 

التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له، وفي جميع الأحوال يشمل هذا 

 .الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها

 8الفصل 

ارة إذا يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التج

ولا يكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي . توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره

 .شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء
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 9الفصل 

القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه، وذلك في حدود 

هناك نفع إذا أنفق ناقص الأهلية الشيء الذي ويكون . النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ

 .تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة، أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله

 10الفصل 

 . لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه

 11الفصل 

ر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من الأب الذي يدير أموال ابنه القاص

يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على 

الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، 

 .النفع البين لناقص الأهلية ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة

ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والمُعاوضة والكراء لمدة تزيد على 

ثلاث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة والرهن الرسمي 

 . وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة

 12الفصل 

تي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب التصرفات ال

عنهم وفي الشكل المقرر في القانون، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون 

ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث لا . المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم

ت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا على إقرار لدى محكمة يكون لها أدنى أثر ولو أجري

 . يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه

 13الفصل 

لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة 

 في حالة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا

 .النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه

الصغير الذي بلغ سن التمييز  -1:يعتبر ناقص أهلية الأداء: " من مدونة الأسرة 213المادة  -

 " .المعتوه  – 3السفيه؛  - 2ولم يبلغ سن الرشد؛ 
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 : من مدونة الأسرة التي تنص على أنه 226المادة 

 .جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختباريمكن للصغير المميز أن يتسلم » 

يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من 

 . الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر

يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو 

 .امة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بهاالمقدم أو النيابة الع

 «.يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه

المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير  15.95من القانون رقم  14و 13المادتان 

، الجريدة )1996س فاتح أغسط( 1417من ربيع الأول  15بتاريخ  1.96.83الشريف رقم 

 .2187ص ( 1996أكتوبر  3( 1417جمادى الأولى  19، بتاريخ 4418الرسمية عدد 

 الأهلية التجارية: القسم الثالث

 12المادة 

 .تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية

 13المادة 

المنصوص عليهما في قانون يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد 

 .الأحوال الشخصية في السجل التجاري

 14المادة 

لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن 

 ( .مدونة الأسرة ) خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية 

 .للوصي أو المقدم يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري

في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، 

يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من 

 .هذا القانون

.............................................................. 
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 2021يونيو  14صيغة محينة بتاريخ ،  ة القانون الجنائي مجموع

( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

الصادر بتنفيذه  12.18كما تم تعديله بالقانون رقم  بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

، الجريدة الرسمية (2021يونيو  8) 1442شوال  27بتاريخ  1.21.56الظهير الشريف رقم 

 ؛4162، ص (2021يونيو  14) 1442ذو القعدة  3بتاريخ  6995

 في مسؤولية القاصر جنائيا : 3الفرع 

 (140 – 138الفصول )

 138الفصل 

 . الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه

 

طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق لا يجوز الحكم عليه إلا 

 .بالمسطرة الجنائية

 139الفصل 

الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية 

 .ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه

صل بعذر صغر السن ولا يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الف

يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق 

 .بالمسطرة الجنائية

 140الفصل 

يعتبر كامل المسؤولية الجنائية كل شخص بلغ سن الرشد بإتمام ثمان عشرة سنة ميلادية 

 كاملة

 38الفصل 

من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه 

 .الأصلية
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وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف 

 .الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي

 39الفصل 

دارة يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين، وصي للإشراف على إ

فإذا كان المحكوم عليه قد اختار . أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني

وفي غير هذه . وكيلا لمباشرة تلك الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤولا أمامه

 .الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة

ر القانوني أي مبلغ من مدخولاته ما خلا ولا يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجو

 .المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إدارة السجون

وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة 

 .إدارته

لية والنيابة بمثابة مدونة الأسرة، حول الأه 70.03انظر الكتاب الرابع من القانون رقم 

، ظهير شريف (وما يليها 229المادة )الشرعية، ولا سيما القسم الثاني حول النيابة الشرعية 

بتنفيذ القانون رقم ( 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22رقم 

 1424ذو الحجة  14بتاريخ في  5184بمثابة مدونة الأسرة؛ الجريدة الرسمية، عدد  70.03

 .418، ص (2004فبراير  5)

................................................................................................................

........................................................................................................ 
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………………………………………………………………………………………………………… 

 :2011 المملكة المغربية   من دستور 32الفصل 

الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، " 

 "بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية

............................................................................................................ 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2002/7/6/11319 

2002/3673 

2002-11-28 

ز إن غرفة الجنايات في حالة الحكم بالإدانة في جناية محاولة الاغتصاب ملزمة بإبرا

وأن اكتفاءها بالقول بأن الضحية ذهبت مع القضية، عناصر المحاولة في وقائع وأحداث 

العارض إلى الغابة تحت التهديد دون إبراز قصد المحكوم عليه من التوجه بالضحية إلى 

 .الغابة يجعل قرارها ناقص التعليل

...................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2008/10/6/15293 

2008/1930 

2008-11-12 

إن القرار الذي قضى في الدعوى المدنية التابعة على الحدث المدان شخصيا بالأداء لفائدة 

المدني، التي هي والدته، ورثة الضحية تعويضا مدنيا دون الإشارة في منطوقه إلى المسؤول 

 .يكون خارقا للقانون يتوجب نقضه
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...................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2010/10/6/14139 

2010/1426 

2010-12-09 

القضايا بصفة علنية، حتى ولو نوقشت القضية في جلسات سرية، تصدر الأحكام في جميع 

 .كما هو الحال في قضايا الأحداث، ويكون الحكم الصادر خرقا لمبدأ العلنية باطلا

...................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2011/9/6/2300 

2011/394 

2011-05-05 

 481الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

من قانون المسطرة الجنائية، وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن تعوض أو تكمل هذه 

سنة نظرا  18انح الذي يقل عمره عن التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الج

 .نقض وإحالة . لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها بهذا الخصوص

................................................................................................................ 

...................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2015/8/6/4461 
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2015/1478 

2015-10-29 

من قانون المسطرة الجنائية أنه إذا  461لما كان من المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون 

بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار 

والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين بمن . المكلف بالأحداث

خاصة بالأحداث سواء تلك المتعلقة فيهم الحدث من دون مراعاة للمقتضيات القانونية ال

 .بالمتابعة أو المحاكمة وتشكلة الهيأة يكون قرارها معرضا للنقض والإبطال

...................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2016/4/6/14525 

2018/2 

2018-01-03 

من قانون المسطرة الجنائية تعتبر العقوبة الحبسية في حق الأحداث استثنائية،  482إن المادة 

وإذا ارتأت المحكمة أن تطبق هذه العقوبة في حق الحدث فعليها أن تعلل قرارها بخصوص 

ي والأسباب هذه النقطة تعليلا خاصا، والمقصود بالتعليل الخاص أن تبرز في حيثياتها الدواع

 .التي جعلتها تلجأ إليها 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2017/3/6/22781 

2019/1670 

2019-10-30 
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إن المحكمة لما أصدرت قرارها في نازلة الحال المتابع فيها الطاعن الحدث من أجل الجنحة 

المدان بها، اعتمدت في ذلك على أن الأصل في قضايا الأحداث هو سرية الجلسات، 

واعتبرت أنه لا سبيل للطاعن لاحتجاجه بذلك طالما أنه لم يدع أن صدور القرار في جلسة 

سرية قد أضر بمصالحه، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وغير خارق لأي مقتضى 

زمة بالبت في إطار المتابعة المعروضة عليها، فإنه بالرجوع لما كانت المحكمة مل. قانوني

إلى القرار المطعون فيه وباقي أوراق الملف يتبين أن الطاعن الحدث متابع كفاعل أصلي من 

من القانون الجنائي، وأن  484أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل 

تها، وأنه لا يوجد ضمن مقتضيات الفصل القاصرة لم يتم متابعتها على ذمة هذه القضية لوفا

المذكور ما يمنع من إقامة الدعوى العمومية على الأحداث مرتكبي الأفعال موضوع المتابعة 

مع مراعاة وقائع كل قضية وظروفها، وبذلك يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني 

ر المطعون فيه أن المحكمة لما ثبت من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرا. بهذا الشأن

المصدرة له قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف استنادا إلى 

اعترافه في سائر مراحل البحث والمحاكمة بممارسته الجنس على القاصرة في العديد من 

المناسبات وذلك برضاها واعتبارا للعلاقة العاطفية التي كانت تربطه بها، واستخلصت 

قناعتها من هذا الاعتراف بإدانة الطاعن من أجل الجنحة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 

من القانون الجنائي، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معللا بما فيه  484

 .الكفاية

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :قم الملف ر

2021/5/6/19813 

2021/1316 

2021-12-01 

لما كان الظاهر من أوراق الملف أن ما نسب للمتهم من جرائم يشكل مجموعة من الأحداث 

المتصلة في الزمان والمكان، فإن ما انتهت إليه المحكمة من كون المعني بالأمر كان وقت 

إعفاء من المسؤولية منسحبا إليها حصولها منعدم الإدراك والتمييز، يجعل ما قررته من 

بمجموعها من غير استثناء، مما يبقى معه ما ساقته من أسباب بشأن براءته من بعضها 

 .وثبوت الباقي في حقه تعليلا زائدا

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2021/5/6/3041 

2021/626 

2021-06-02 

إن استناد المحكمة في إدانة المتهم من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى 

اعترافه تمهيديا وطبيعة الوسائل المستعملة في الاعتداء وما أسفر عنه التشريح الطبي بشأن 

مع زوجته الضحية، سبب الوفاة، إن كان يبرز قناعتها بتولد نية القتل العمد لديه أثناء اشتباكه 

فإنه لا يفيد قيام ظرف سبق الإصرار المتمثل في العزم المصمم عليه من طرفه قبل وقوع 

، كما لا يبرز ظرف الترصد (من القانون الجنائي 394الفصل )الأحداث في الاعتداء عليها 

 المتمثل في تربص المتهم بزوجته مدة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو عدة أمكنة قصد

 (.من نفس القانون 395الفصل )قتلها 

...................................................................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2004/3/6/2094 

2004/736 

2004-04-14 

ث من أجل الهروب من مركز رعاية يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل لما أدان الحد

وقضى عليه بالحبس النافذ ( من القانون الجنائي 309بناء على مقتضيات الفصل )الطفولة 

دون أن يعلل ما قضى به من تعويض تدبير الحماية من الحرية المحروسة إلى العقوبة 

 .السالبة للحرية، ولم يخفض العقوبة إلى نصف الحد الأقصى أو الأدنى

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 
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2008/10/6/15293 

2008/1930 

2008-11-12 

إن القرار الذي قضى في الدعوى المدنية التابعة على الحدث المدان شخصيا بالأداء لفائدة 

منطوقه إلى المسؤول المدني، التي هي والدته، ورثة الضحية تعويضا مدنيا دون الإشارة في 

 .يكون خارقا للقانون يتوجب نقضه

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2008/10/6/16268 

2009/393 

2009-03-25 

وتقديمه إلى المحاكمة إلا بعد أن تم الحكم إن المتهم الحدث لم يتم إلقاء القبض عليه ومتابعته 

في قضية المتهم الراشد، وبالتالي ليس هناك فصل لقضية الحدث عن قضية الراشد، وإنما 

كل قضية منهما مستقلة عن الأخرى، ومن حق المتضرر من الجريمة أن يطالب الحدث 

 .بالحق المدني

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2011/9/6/2300 

2011/394 

2011-05-05 

 481الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

من قانون المسطرة الجنائية، وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن تعوض أو تكمل هذه 
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سنة نظرا  18بة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الجانح الذي يقل عمره عن التدابير بعقو

 .لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها بهذا الخصوص

 .نقض وإحالة  

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2015/5/6/14535 

2015/1192 

2015-12-09 

كان القرار محل الطعن جاء خاليا من ذكر الوقائع سواء على وجه الإجمال أو التفصيل،  لما

وخاليا من بيان مكان ارتكابها ومن بيان تاريخ حدوثها وهي بيانات إلزامية في كل حكم أو 

المطلوب، قرار والتي بدونها لا يمكن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها على الوجه القانوني 

بجناية محاولة القتل العمد ومحاولة السرقة ( الحدث)فإن المحكمة عندما أدانت الطاعن 

الموصوفة ولم تبين في قرارها الوقائع التي تمثل وعاء للجريمتين المذكورتين على النحو 

 .المذكور أعلاه، تكون بنت قرارها على غير أساس من الواقع والقانون وعللته تعليلا ناقصا

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2015/8/6/4461 

2015/1478 

2015-10-29 

من قانون المسطرة الجنائية أنه إذا  461لما كان من المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء

بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار 

والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين بمن . المكلف بالأحداث
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بالأحداث سواء تلك المتعلقة فيهم الحدث من دون مراعاة للمقتضيات القانونية الخاصة 

 .الهيأة يكون قرارها معرضا للنقض والإبطال وتشكيلةبالمتابعة أو المحاكمة 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2016/4/6/14525 

2018/2 

2018-01-03 

رة الجنائية تعتبر العقوبة الحبسية في حق الأحداث استثنائية، من قانون المسط 482إن المادة 

وإذا ارتأت المحكمة أن تطبق هذه العقوبة في حق الحدث فعليها أن تعلل قرارها بخصوص 

هذه النقطة تعليلا خاصا، والمقصود بالتعليل الخاص أن تبرز في حيثياتها الدواعي والأسباب 

 .التي جعلتها تلجأ إليها 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2017/3/6/22781 

2019/1670 

2019-10-30 

إن المحكمة لما أصدرت قرارها في نازلة الحال المتابع فيها الطاعن الحدث من أجل الجنحة 

الأحداث هو سرية الجلسات، المدان بها، اعتمدت في ذلك على أن الأصل في قضايا 

واعتبرت أنه لا سبيل للطاعن لاحتجاجه بذلك طالما أنه لم يدع أن صدور القرار في جلسة 

سرية قد أضر بمصالحه، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وغير خارق لأي مقتضى 

بالرجوع لما كانت المحكمة ملزمة بالبت في إطار المتابعة المعروضة عليها، فإنه . قانوني

إلى القرار المطعون فيه وباقي أوراق الملف يتبين أن الطاعن الحدث متابع كفاعل أصلي من 

من القانون الجنائي، وأن  484أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل 

القاصرة لم يتم متابعتها على ذمة هذه القضية لوفاتها، وأنه لا يوجد ضمن مقتضيات الفصل 
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منع من إقامة الدعوى العمومية على الأحداث مرتكبي الأفعال موضوع المتابعة المذكور ما ي

مع مراعاة وقائع كل قضية وظروفها، وبذلك يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني 

لما ثبت من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن المحكمة . بهذا الشأن

لطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف استنادا إلى المصدرة له قضت بإدانة ا

اعترافه في سائر مراحل البحث والمحاكمة بممارسته الجنس على القاصرة في العديد من 

المناسبات وذلك برضاها واعتبارا للعلاقة العاطفية التي كانت تربطه بها، واستخلصت 

نحة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل قناعتها من هذا الاعتراف بإدانة الطاعن من أجل الج

من القانون الجنائي، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معللا بما فيه  484

 .الكفاية

.............................................................. 

الما أنه لم سبيل للطاعن للاحتجاج بذلك ط الجلسات، لاالأصل في قضايا الأحداث هو سرية  

 صدور القرار في جلسة سرية قد أضر بمصالحه، الحدث أنيدع 

2017/3/6/22781 

2019/1670 

2019-10-30 

إن المحكمة لما أصدرت قرارها في نازلة الحال المتابع فيها الطاعن الحدث من أجل الجنحة 

الجلسات، المدان بها، اعتمدت في ذلك على أن الأصل في قضايا الأحداث هو سرية 

واعتبرت أنه لا سبيل للطاعن لاحتجاجه بذلك طالما أنه لم يدع أن صدور القرار في جلسة 

سرية قد أضر بمصالحه، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وغير خارق لأي مقتضى 

 .قانوني

ار لما كانت المحكمة ملزمة بالبت في إطار المتابعة المعروضة عليها، فإنه بالرجوع إلى القر

المطعون فيه وباقي أوراق الملف يتبين أن الطاعن الحدث متابع كفاعل أصلي من أجل جنحة 

من القانون الجنائي، وأن القاصرة لم يتم  484هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل 

متابعتها على ذمة هذه القضية لوفاتها، وأنه لا يوجد ضمن مقتضيات الفصل المذكور ما يمنع 

عوى العمومية على الأحداث مرتكبي الأفعال موضوع المتابعة مع مراعاة وقائع من إقامة الد

لما . كل قضية وظروفها، وبذلك يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني بهذا الشأن

ثبت من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له 

ة هتك عرض قاصر بدون عنف استنادا إلى اعترافه في قضت بإدانة الطاعن من أجل جنح

سائر مراحل البحث والمحاكمة بممارسته الجنس على القاصرة في العديد من المناسبات 
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وذلك برضاها واعتبارا للعلاقة العاطفية التي كانت تربطه بها، واستخلصت قناعتها من هذا 

من القانون  484ا لمقتضيات الفصل الاعتراف بإدانة الطاعن من أجل الجنحة المذكورة طبق

 . الجنائي، تكون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية

.............................................................. 

 مركز النشر و التوثيق-  75العدد -  2012الإصدار الرقمي - مجلة قضاء محكمة النقض 

 290القضائي ص 

  394القرار عدد 

  2011ماي  5الصادر بتاريخ 

  2300/6/9/2011في الملف الجنائي عدد 

 . العقوبة الحبسية- تعويض تدبير الحماية - جرائم الأحداث 

 الأصل هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص

وإذا ما قررت غرفة الأحداث استثناء أن من قانون المسطرة الجنائية،  481عليها في المادة 

تعوض أو تكمل هذه التدابير بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للحدث الجانح الذي يقل عمره 

 . سنة نظرا لظروفه أو شخصيته، فإنه يشترط أن تعلل مقررها بهذا الخصوص 18عن 

 نقض وإحالة 

 باسم جلالة الملك 

عتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الا

من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر  530معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 

 . بالفقرة الأولى من نفس المادة

 من القانون المذكور بعد تعديلها بمقتضى ظهير 528وحيث إن المادة 

 أنه إذا لم تسلم للمصرح بالنقضتنص في فقرتها الأخيرة على  23/11/2005

 من 1نسخة من المقرر المطعون فيه داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 

، فإنه يتعين عليه الإطلاع -يوما من تاريخ تلقي التصريح بالنقض 30وهو  –المادة المذكورة 

ض وتقديم مذكرة وسائل النق(  محكمة النقض ) على الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى 
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يوما من  60خلال (  محكمة النقض ) بواسطة محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى 

 . تاريخ تسجيل الملف بها

وحيث إن الطاعن الذي لم يتسلم نسخة من المقرر المذكور، لم يقم بإيداع المذكرة رغم مرور 

بتاريخ (  محكمة النقض ) يوما عن تسجيل الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى  60

من المادة المذكورة تجعل من تقديم تلك المذكرة إجراء اختياريا  3إلا أن الفقرة  1/3/2011

 . في قضايا الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه

 . وحيث إن الطاعن محكوم عليه من أجل جناية فهو غير ملزم بالإدلاء بالمذكرة

 . افقا لما يقتضيه القانون، فإنه مقبول شكلاوحيث كان الطلب علاوة على ذلك مو

 : وفي الموضوع

والمتخذة من (  محكمة النقض ) في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى 

 . نقصان التعليل الموازي لانعدامه

 . من قانون المسطرة الجنائية 482و 370و 365بناء على المواد 

من القانون المذكور،  370من المادة  3والفقرة  365المادة من  8حيث إنه بمقتضى الفقرة 

 فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين

 . الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا

 . وحيث إن نقصان التعليل يوازي انعدامه

بصفة يمكن لغرفة الأحداث »: من نفس القانون على أنه 482من المادة  1وحيث تنص الفقرة 

استثنائية، أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة بعقوبة حبسية أو 

سنة، إذا ارتأت أن ذلك ضروري  18و 12مالية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 

. نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح، وبشرط أن تعلل مقررها بخصوص هذه النقطة

الة يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص عليهما في القانون إلى وفي هذه الح

 «. النصف

سنة كاملة أثناء  18وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما أثبتت أن الحدث كان لا يبلغ 

الواقعة المتابع من أجلها، وأدانته من أجل جناية السرقة المقرونة بالسلاح والضرب والجرح 

 فضت الحد الأدنىالعمدي بالسلاح وخ
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، وقفزت على 5سنوات إلى  3للعقوبة عن الجريمة الأشد، عللت سبب رفع العقوبة من 

الأصل الذي هو الحكم على الحدث بتدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

من قانون المسطرة الجنائية إلى الاستثناء، وهو الحكم بعقوبة سالبة للحرية دون  481

زام المقرر قانونا بتعليل مقررها بخصوص ذلك، الأمر الذي يكون معه قرارها الصادر الالت

على النحو المذكور مشوبا بعيب نقصان التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض 

 .والإبطال

 لـهـذه الأسـبـاب 

 . بنقض القرار المطعون فيه( محكمة النقض ) قضى المجلس الأعلى 

 –السيد عبد االله السيري : المقرر –السيد التهامي الدباغ : الرئيس

 .السيد نور الدين الرياحي: المحامي العام

...................................................... 

............................................................. 

 (  محكمة النقض ) إجتهادات المجلس الأعلى 

 628: لرقم الترتيبي ا 

 الغرفة الجنائية

 1969يبراير  20الصادر في ( 12س) 359الحكم الجنائي عدد 

 .و بين النيابة العامة (1س)بين 

 –تعويض تدابير الحماية و التهذيب في حق الأحداث بالغرامة أو الحبس  –عقوبة  –تعليل 

) قانون المسطرة الجنائية من  517ينص الفصل . تعليل الحكم من هذه الناحية بصفة خاصة

على أنه يجوز بصفة استثنائية لهيئة الحكم نظرا للظروف و لشخصية المجرم الحدث (  عدل 

 : أنظر المقتضيات السارية المفعول ) 

 482المادة 

يمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 

سنة،  18و  12لية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين السابقة بعقوبة حبسية أو ما

إذا ارتأت أن ذلك ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح، وبشرط أن تعلل 
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وفي هذه الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص . مقررها بخصوص هذه النقطة

 .عليهما في القانون إلى النصف

بة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة إذا حكمت المحكمة بعقو

أعلاه، فإن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة الحبس  481

 . ( .لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أو تحول دونه

359/1969 

.............................................................. 

 قانون المسطرة الجنائية

  2019يوليو  18صيغة محينة بتاريخ 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله  22.01القانون رقم 

بتنفيذ ( 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية   22.01ن رقم القانو

 قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية: الباب الثاني

 467المادة 

يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث 

سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة 

 .الابتدائية

في حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهامه، يكلف رئيس المحكمة الابتدائية 

 .من يقوم مقامه بصفة مؤقتة بعد استشارة وكيل الملك

يكلف وكيل الملك، بصفة خاصة، قاضياً أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة 

 .بالأحداث

 468المادة 

 382إلى  375ي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالبت، وفقاً لمقتضيات المواد يختص قاض

من هذا القانون، في قضايا المخالفات المنسوبة إلى الحدث  384والفقرة السادسة من المادة 

 .  البالغ من العمر ما بين اثنتي عشرة سنة وثمان عشرة سنة
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صر إما على توبيخ الحدث، أو الحكم بالغرامة في حالة ثبوت المخالفة، يمكن للقاضي أن يقت

 ً  . المنصوص عليها قانونا

 

لا يتخذ في حق الحدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، سوى التسليم لأبويه أو حاضنه 

 . أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته

  469المادة 

الاختصاص لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الذي ارتكبت الجريمة في يكون 

دائرة نفوذه، أو الذي يوجد ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو المقدم 

عليه أو كافله أو حاضنه أو للقاضي الذي عثر في دائرته على الحدث، ويكون كذلك لقاضي 

 .به الحدث إما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائيةالمكان الذي أودع 

 470المادة 

إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها إلى قاضي التحقيق 

 . المكلف بالأحداث

تطبق في هذه الحالة، المسطرة المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق 

قتضيات المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون الإعدادي، مع مراعاة الم

 .  المتعلق بالقواعد الخاصة بالأحداث

 

إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل 

 .القضية على قاضي الأحداث

 .أعلاه 468إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 

بعده عند  471إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 

 .الاقتضاء

تبت المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور ممثل 

و من    476و  475النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 

 .ن هذا القانونم 484إلى  478
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 471المادة 

يمكن للقاضي في قضايا الجنح أن يصدر أمراً يخضع بمقتضاه الحدث لواحد أو أكثر من 

 : تدابير نظام الحراسة المؤقتة وذلك بتسليمه

إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو إلى حاضنه أو إلى شخص جدير  -1

 بالثقة؛  

 ؛ إلى مركز للملاحظة -2

 إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية معدة لهذه الغاية؛  -3

إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة أو إلى مؤسسة صحية  -4

 بالأخص في حالة ضرورة معالجة الحدث من التسمم؛ 

لمهني أو للمعالجة إلى إحدى المؤسسات أو المعاهد المعدة للتربية أو الدراسة أو التكوين ا -5

التابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية أو إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام 

 بهذه المهمة؛ 

 . إلى جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لهذه الغاية -6

إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا 

 . كنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلكعميقا، فيم

 .  يمكن إن اقتضى الحال أن تباشر التدابير السابقة تحت نظام الحرية المحروسة

 . تنفذ هذه التدابير المؤقتة رغم كل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء

  472المادة 

ير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة قابلا للاستئناف طبقاً يكون الأمر الذي يبت في التداب

للقواعد المقررة في هذا القانون، ويمكن الطعن فيه بالاستئناف من طرف النيابة العامة 

 . والحدث أو ممثله القانوني أو أبويه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته

 . للأحداث بمحكمة الاستئنافيرفع هذا الاستئناف أمام الغرفة الجنحية 

  473المادة 

سنة كاملة، ولو بصفة مؤقتة،  12لا يمكن أن يودع بمؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ 

 . ومهما كان نوع الجريمة
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و  12لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية، ولو بصفة مؤقتة، الحدث الذي يتراوح عمره بين 

سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر، وفي هذه  18

الحالة يحتفظ بالحدث في جناح خاص، أو عند عدم وجوده، في مكان خاص معزول عن 

 . أماكن وضع الرشداء

 . يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان

وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات  يقوم قاضي الأحداث بتفقد الأحداث المعتقلين

 . من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل 481و 471المشار إليها في المادتين 

  474المادة 

إذا كانت الأفعال تكون جنحة، فإن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو يأمر بإجراء بحث لتحديد 

ه، ويتلقى بواسطة بحث اجتماعي التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنقاذ

معلومات عن حالة عائلته المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة 

وسيرته فيها وعن سلوكه المهني وعن رفقائه وعن الظروف التي عاش فيها وتلقى فيها 

 . تربيته

و يمكنه . نفسانييأمر كذلك إن اقتضى الحال بإجراء فحص طبي أو فحص عقلي أو فحص 

 . عند الاقتضاء، إصدار جميع الأوامر المفيدة

يمكن لقاضي الأحداث، رعيا لمصلحة الحدث، ألا يأمر بأي تدبير من التدابير المنصوص 

 . عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه أو ألا يتخذ سوى تدبير واحد منها

ي إلى الإدارة المكلفة بالشؤون يمكن لقاضي الأحداث أن يسند أمر البحث الاجتماع

 . الاجتماعية أو إلى الجمعيات أو الأشخاص أو المساعدات الاجتماعيات المؤهلين لهذه الغاية

  475المادة 

يشعر قاضي الأحداث الأبوين أو المقدم أو الوصي أو الكافل أو الحاضن أو الشخص أو 

 . المتابعاتالمؤسسة المكلفة برعاية الحدث المعروفين لديه بإجراء 

إذا لم يختر الحدث أو ممثله القانوني محاميا، فيعينه له قاضي الأحداث تلقائياً أو يدعو نقيب 

 . المحامين لتعيينه

  476المادة 
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إذا كان الحدث متابعا عن نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء، وكان قد تم 

أعلاه، فيؤجل البت في  461قا للمادة فصل قضية الرشداء عن القضية المتعلقة بالحدث طب

حق الحدث بقرار معلل إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة 

 . الحدث

  478المادة 

يجري البحث والمناقشات ويصدر الحكم بجلسة سرية، ويجب أن يحضر الحدث شخصيا 

لحدث أو ممثله القانوني من ومساعدا بمحاميه وممثله القانوني، ما لم تعف المحكمة ا

 . الحضور

 . 484إلى  476من هذا القانون مع مراعاة المواد من  372إلى  297تطبق مقتضيات المواد 

إذا تغيب الحدث أو ممثله عن الحضور بعدما استدعي بصفة قانونية، ولم يبرر تغيبه بأي 

 . أعلاه 314عذر مقبول، فيبت في القضية ويوصف الحكم وفقاً لمقتضيات المادة 

  479المادة 

 . يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين

لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم 

أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته، 

يئة المحاماة والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والقضاة والطرف وأعضاء ه

 . المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة

يمكن للمحكمة أن تأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا، 

 . وتصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر خلاف ذلك

  480المادة  

 .  لمناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث، صرحت المحكمة ببراءتهإذا تبين من ا

غير أنه يمكنها، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 

 : الآتية بعده 517إلى  510

إذا تبين من المناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، فإن المحكمة تتخذ 

 : ابير التاليةالتد
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سنة كاملة، فإن المحكمة تنبهه وتسلمه بعد ذلك لأبويه أو  12إذا كان عمر الحدث يقل عن  -1

 . إلى الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته

إذا كان الحدث مهملا أو كان أبواه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه أو 

أو المؤسسة المكلفة برعايته لا يتوفرون على الصفات الأخلاقية المطلوبة، فإنها  الشخص

ويمكنها أن تأمر، علاوة على . تسلمه إلى شخص جدير بالثقة أو إلى مؤسسة مرخص لها

ذلك، بوضع الحدث تحت نظام الحرية المحروسة، إما بصفة مؤقتة لفترة اختبار واحدة أو 

 . سنة 18ة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يمكن أن يتجاوز أكثر تحدد مدتها، وإما بصف

سنة، يمكن أن يطبق في حقه إما تدبير أو أكثر من بين  12إذا كان الحدث يتجاوز عمره  -2

بعده، أو إحدى العقوبات المقررة  481تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

 . بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب، أو تكمل هذه العقوبات 482في المادة 

إذا تبين للمحكمة أن الأفعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكماً بعدم اختصاصها وتبت 

في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في استمرار الإيداع بالسجن المنصوص عليه في 

 . أعلاه 473المادة 

صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد، فإنها إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي 

 . تحيلها إلى قاضي الأحداث

  481المادة 

 : يمكن للمحكمة أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية

دير تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص ج -1

 بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته؛ 

 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛  -2

إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه  -3

 الغاية؛ 

 إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛  -4

 لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة؛ إيداعه بقسم داخلي صالح  -5

 إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛  -6

 . إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية -7
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اوز يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن تتج

 . التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة

  482المادة 

يمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تعوض أو تكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 

سنة،  18و  12السابقة بعقوبة حبسية أو مالية بالنسبة للأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 

ضروري نظرا لظروف أو لشخصية الحدث الجانح، وبشرط أن تعلل إذا ارتأت أن ذلك 

وفي هذه الحالة، يخفض الحدان الأقصى والأدنى المنصوص . مقررها بخصوص هذه النقطة

 . عليهما في القانون إلى النصف

إذا حكمت المحكمة بعقوبة حبسية إضافة إلى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 

لعقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية، وفي جميع الأحوال فإن عقوبة الحبس أعلاه، فإن ا 481

 . لا يمكن أن تقطع علاج الحدث أو تحول دونه

 483المادة 

 481و 480يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المحكوم بها بمقتضى المادتين 

 .أعلاه رغم كل تعرض أو استئناف

 484المادة 

مقررات محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في  تطبق على

من هذا القانون، وتراعى عند التطبيق  395إلى  393والمواد  391و 314و 311المواد 

 .480و 479مقتضيات المادتين 

 .وما بعدها المتعلقة بالاستئناف 396يسري نفس الحكم فيما يخص المادة 

بالتعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني، ويمكن لوكيل الملك يمكن أن يطعن 

 .أن يطعن بالاستئناف

 .يعرض الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث بمحكمة الاستئناف

 .أعلاه 481لا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

 484-1المادة 
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تتكون غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، من قاض  

للأحداث بصفته رئيسا، ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة 

 .ومساعدة كاتب الضبط

ة تختص هذه الغرفة بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحكم

الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبسا 

 .وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط

تطبق أمام غرفة الاستئنافات للأحداث، الأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في هذا 

 .القانون

 المستشار المكلف بالأحداث : الباب الرابع

  485المادة 

يعين بقرار لوزير العدل في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار 

 . مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعفى من مهامه بنفس الكيفية

في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس الأول يكلف 

 . وم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملكمن يق

 . يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث

  486المادة 

إذا كانت الأفعال المنسوبة للحدث تكتسي طابعا جنائيا، فإن المستشار المكلف بالأحداث بعد 

أعلاه، يجري تحقيقا في القضية حسب  474قيامه بالبحث المنصوص عليه في المادة 

 . الكيفيات المقررة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي

أو لواحد أو  471يمكنه إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 

 . أعلاه 481أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

أعلاه أن يصدر أمراً باعتقال الحدث مؤقتاً، وتسري  473يمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة  

 .في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي

 487المادة 
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بمجرد ما يعتبر المستشار المكلف بالأحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل 

رقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه العام للملك بعدما يقوم بت

 . إلى المستشار المكلف بالأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر

إذا ظهر للمستشار المكلف بالأحداث أن الأفعال ثابتة في حق الحدث وتشكل جناية، فإنه يأمر 

 . بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات للأحداث

ذا ارتأى أن الأفعال لا تقع أولم تعد واقعة تحت طائلة القانون الجنائي أو تبين له عدم توفر إ

 . قرائن كافية ضد الحدث، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة

إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة، أحال الحدث على المحكمة الابتدائية المختصة 

 . لتدابير المشار إليها في المادة السابقةوبت، عند الاقتضاء، في استمرار ا

 .  تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث

 . من هذا القانون 224إلى  222يتم الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد من 

 الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف  : الباب الخامس

  488المادة 

الجنحية للأحداث لدى محاكم الاستئناف تحت طائلة البطلان من مستشار تتكون الغرفة 

للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة 

 . وبمساعدة كاتب الضبط

تطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية الواردة في 

 . بع من الكتاب الأول من هذا القانونالقسم الرا

 غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث : الباب السادس

  489المادة 

تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته 

رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب 

 .  لضبطا

وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح 

 . أعلاه 484المرتكبة من طرف الأحداث، ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 
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تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، مقتضيات الفرع 

ل من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلقة الخامس من الباب الأو

 482إلى  480بالاختصاصات الخاصة بغرفة الجنح الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد من 

 .من هذا القانون 492و

 غرفة الجنايات للأحداث وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث: الباب السابع

 490المادة 

جنايات للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً تتكون غرفة ال

 .ومن مستشارين إثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

 .تختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث

وما  416و 316تبت الغرفة في جلسة سرية، وفقاً للمسطرة المنصوص عليها في المواد 

 497إلى  491من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المواد  457يليها إلى 

 .بعده

 491المادة 

يحدد الرئيس تاريخ الجلسة، ويستدعي الوكيل العام للملك كلا من الحدث وممثله القانوني، 

 .أعلاه 420ويجب أن يسلم الاستدعاء وفقاً لما تنص عليه المادة 

 492المادة 

إذا ارتأت الغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث، فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في 

 .من هذا القانون 483إلى  481ومن  476و  473المواد 

 493المادة 

 .إلى الحدث تصدر الغرفة قرارا ببراءته إذا تبين من المناقشات أن الجريمة غير منسوبة

إذا أثبتت المناقشات أن الأفعال تنسب إلى الحدث، يمكن للغرفة أن تصدر في حقه تدبيراً أو 

أعلاه، ويمكنها أن تكمل  481أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 

سنة بعقوبة من العقوبات  12اوز سنهم هذه التدابير أو تعوضها بالنسبة للأحداث الذين يتج

 .أعلاه 482المنصوص عليها في المادة 
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غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن 

لمدة ثلاثين سنة، فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة 

 ً  .سجنا

 494المادة 

الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة  يمكن

أعلاه من طرف الحدث أو نائبه  457الجنايات الاستئنافية للأحداث وفقاً لمقتضيات المادة 

 . القانوني، أو النيابة العامة أو الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية

تئنافية للأحداث من مستشار للأحداث رئيساً ومن أربعة تتكون غرفة الجنايات الاس

 . مستشارين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط

 492تبت الغرفة التي تنظر في الطعن مع مراعاة المقتضيات المشار إليها في المادتين 

 .أعلاه 493و

 495المادة 

العادية في المقرارات النهائية الصادرة في حق الأحداث يمكن الطعن بالنقض حسب الكيفيات 

عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف 

وغرفة الجنايات للأحداث، من طرف الحدث أو نائبه القانوني أو النيابة العامة أو الطرف 

 .المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية

الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضى المادة غير أن 

493. 

................................................................................................................

........... 

 إجتهادات محكمة النقض

 2394:الرقم الترتيبي  

 ئيةالجنا

فـي الملـف الجنـائـي رقـم  1977الصادر بتـاريـخ ثـامـن دجنبــر  20س  1884 القـرار رقم

50545 . 

 : قاعـدة 
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إن تشكيل المحاكم من النظام العام فيجب أن يتضمن كل حكم حجة على أن المحكمة التي  -

 .أصدرته كانت مشكلة بصورة قانونية و إلا كان باطلا

عن غرف الجنايات في قضايا الأحداث يجب تلافي بطلانها ، أن  إن القرارات الصادرة -

تصدر عن عدد القضاة المقرر قانونا ، و أن يكون أحد أعضائه قاضيا للأحداث لم يسبق باي 

 .وجه من الوجوه  أن نظر في القضية 

1884/1977 

………………………………………………………………………………………………………… 

 إجتهادات محكمة النقض

 3162:تيبي الرقم التر 

 الغرفة الجنائية

 .ملف جنائي).....( الصادر بتاريخ ).....( القرار 

 .الهيئة الحاكمة ............. جنايات الأحداث 

فيما يتعلق بجنايات الأحداث يجب تحت طائلة البطلان أن يكون أحد أعضاء غرفة الجنايات 

من  23الفصل " قاضيا للأحداث لم يسبق له بأي وجه من الوجوه أن نظر في القضية 

 ( .عدل " ) المقتضيات الانتقالية 

  2019يوليو  18قانون المسطرة الجنائية صيغة محينة بتاريخ : أنظر 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تعديله  22.01ون رقم القان

بتنفيذ ( 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25صادر في  1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

941/1981 

.............................................................. 

 النقض إجتهادات محكمة

 4213: الرقم الترتيبي  

 الجنحي
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 . 15887/85ملف جنحي  1986مارس  21الصادر بتاريخ  2462القرار 

 .أحداث … تشكيلها…محاكم 

تشكيل المحاكم من النظام العام و يجب أن يتضمن كل حكم الحجة على أن المحكمة التي 

 .أصدرته كانت مشكلة بصفة قانونية

يكون أحد أعضاء غرفة الجنايات أو الغرفة الجنحية و هي يجب تحت طائلة البطلان أن  

 .تبت في قضايا الأحداث قاض من قضاة الأحداث

2462/1986 

...................................................... 

........................................................... 

-  64العدد -  2006الإصدار الرقمي دجنبر - (  محكمة النقض) مجلة قضاء المجلس الأعلى 

 296مركز النشر و التوثيق القضائي ص 

 736/3القـرار عـدد 

 . 2004/4/14: المؤرخ في 

 2094/04الملف الجنحي عدد 

 تعليل –عقوبة حبسية  –مركز رعاية الطفولة  –جنحة الهروب  –حدث 

يكون القرار المطعون فيه ناقص التعليل لما أدان الحدث من أجل الهروب من مركز رعاية 

وقضى عليه بالحبس النافذ ( من القانون الجنائي 309بناء على مقتضيات الفصل )الطفولة 

دون أن يعلل ما قضى به من تعويض تدبير الحماية من الحرية المحروسة إلى العقوبة 

 .يخفض العقوبة إلى نصف الحد الأقصى أو الأدنىالسالبة للحرية، ولم 

 باسم جلالة الملك

 .وبعد المداولة طبقا للقانون

 . 01.22من قانون المسطرة الجنائية الحالي  755نظرا للفصل 
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وبعد الإطلاع على المذكرة المدلى بها من الطاعن بواسطة الأستاذ لمطي حسن المقبول 

والمستوفية للشروط المتطلبة وفق الفصلين ( محكمة النقض ) للترافع أمام المجلس الأعلى 

 . من قانون المسطرة الجنائية القديم 581-  579

في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري 

اء على حكم ذلك أن الظنين تم إيداعه بمركز حماية الطفولة بأمر السلطة المختصة بن. للقانون

قضائي في وقت لم يبلغ السادسة عشر من سنه، وبالتالي فلا ينطبق عليه التدبير الجنائي 

المتخذ في حقه لأنه تراعى في اعتبار ذلك التفسير في صالح المتهم وعدم جواز القياس وقد 

 أن دفع دفاع العارض بذلك أمام المحكمة الاستئناف وكذا النيابة العامة التي نحت منحاه إلا

المحكمة لم تجب عن ذلك بل اعتبرت أن العقوبة المحكوم عليه بها والمتابعة في محلهما 

 . من القانون الجنائي وفاسد التعليل 3ودون تعليل لذلك مما يكون خارقا للفصل 

 أجازت بصفة استثنائية(  عدل ) من القانون الجنائي  517ومن جهة أخرى فالمادة 

 سنة أن تعوض في حقه 12ث الشخصية والبالغ للمحكمة نظرا لظروف الحد

 تدابير الوقاية إلى عقوبة سجن أو غرامة على شرط أن يكون القرار معللا وأن

 من 309تخفض في مقدار العقوبة الأقصى والأدنى إلى النصف، وأن الفصل 

 القانون الجنائي جعل الحد الأقصى للعقوبة هو ثلاثة أشهر، ورغم ذلك

حكم الابتدائي الذي قضى عليه بشهرين حبسا نافذا ،مما يكون خارقا فالمحكمة أيدت ال

 . للقانون

 من قانون المسطرة الجنائية الحالي 370. 365بناء على مقتضيات الفصلين 

 . فأن الأحكام تبطل إن لم تكن معللة أو كانت تحتوي على أسباب متناقضة

 . ج. م. ق 482وبناء على الفصل 

 المطعون في قرارها أيدت الحكم الابتدائي الذي أدانحيث إن المحكمة 

 الظنين بدر الدين من أجل الهروب من مركز رعاية الطفولة بناء على مقتضيات

 من القانون الجنائي وقضى عليه بشهرين حبسا نافذا دون أن يعلل 309الفصل 

 بةأي منهما ما قضى به من تعويض تدبير الحماية من الحرية المحروسة إلى عقو

 من قانون المسطرة الجنائية 482سالبة للحرية وفق ما ينص عليه الفصل 
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الحالي، فضلا على أنها لم تحترم مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور عندما لم 

تخفض العقوبة إلى نصف الحد الأقصى أو الأدنى، مما يجعل قرارها ناقص التعليل 

 . ومعرضا للنقض

 من أجلـه

بطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ قضى بنقض وإ

وإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة لتبت فيه  744/03في القضية عدد  14/4/2003

 . وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى الخزينة العامة الصائر

 أعلاهبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور 

الكائن بشارع النخيل حي الرياض ( محكمة النقض ) بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى 

 عزيزة الصنهاجي رئيسة: بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة

 عتيقة السنتيسي ومحمد مقتاد ومحمد بنرحالي ومحمد الحبيب- والمستشارين 

 مينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامةبنعطية وبمحضر المحامية العامة أ

 . وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك

 .الرئيس المستشار المقرر الكاتب 

............................................................. 

.............................................................. 

 -  52العدد -2000الإصدار الرقمي دجنبر -( محكمة النقض ) س الأعلى مجلة قضاء المجل

 219مركز النشر و التوثيق القضائي ص 

 2000/7:القرار عدد

   98/4/2:  المؤرخ في 

 . 20926/93: عدد. الملف الجنحي

 ( . محكمة النقض ) مراقبة المجلس الأعلى  –عقد الازدياد  –سن الرشد الجنائي 

 –( محكمة النقض ) تحديد سن الرشد الجنائي واقعة قانونية تخضع لمراقبة المجلس الأعلى 

 إن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الابتدائيــة
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(  محكمة النقض ) باعتباره قاصرا يخضع لطلب الطعن بالنقض إذا ثبت للمجلــس الأعلـى 

ذا المتهم كــان يبلـغ وقـت ارتكابـه الفعـل المنسوب إليه سن من خلال وثائق الملف أن ه

عقود الازدياد التامة و الصحيحة شـكلها الصادر عن ضباط الحالة المدنية  –الرشد الجنائي

 . تظل هي الأولى من غيرها لإثبات هويــة أصحابها

 باسـم جلالـة الملـك

 ( محكمة النقض ) إن المجلس الأعلى 

 .ة طبقا للقانونو بعد المداول

 ذلك أنه بمقتضى الفصل الأول، الفقرة السابعة منه، يجب أن يحتــوي كـل

 حكم أو قرار على الأسباب الواقعية و القانونية التي بني عليــها و لـو في حالـة

في فقرته الثانية تكون الأحكام و القرارات باطلــة (  عدل )  357البراءة و بمقتضى الفصل 

 . معللة بأسباب أو كانت معللة بأسباب متناقضةإذا لم تكن 

 من نفس القانون علــى أن سـن الرشـد 518و  514في حين ينص الفصلان 

سنة كاملة، و أن السن الــذي يعتـبر لتحديـد الرشـد الجنائي (  18)   16الجنائي يدرك ببلوغ 

 . هو سن المجرم يوم ارتكابه الجريمة

 عون فيه بالنقض نجده قضـى باعتبـار الظنـينو بالرجوع إلى القرار المط

المؤرخ  39المحكوم عليه حدثا مستندا في ذلك على كون محضر الضابطة القضائية عــدد 

مــن غير أي تحديد  1976يشير إلى أن الظنين الدويحي ناصر مزداد سنة  24/1/93في 

فيكون  14/12/92مـي هو لليوم و الشهر، و إذا ما اعتبر أن تاريخ ارتكاب الفعــل الإجرا

 . 1976–12–31بقليل بداية من (  18) سنة  16سن المجرم أقل من 

لكن حيث إن هذا التعليل لا أساس له من الواقــع و القـانون، إذ أن ملـف القضية يضم من بين 

وثائقه عقد ازدياد الظنين المعني بالأمر الذي ينص بشــكل  واضح لا لبس فيه على أنه 

ارتكاب الفعل، و لذا يكون القرار  مما يجعله راشدا بتــاريخ 18/11/1976اريخ مزداد بت

المتهم مما ورد بمحضر الضابطة القضائية  المطعون فيه منعدم التعليل لكونه استمد ســن

رغم كون تاريخ ميــلاده مضبـوط و ثابت بعقد ازدياد صادر عن مكتب الحالة المدنية 

بذلـك لم تجعل المحكمة لما قضت به أساسا صحيحا من القانون مما و  812ببرشيد عقد عدد 

 . يعــرض قرارهـا للنقض
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 . حول قابلية القرار المطعون فيه للنقض: أولا

 حيث أن طلب الطعن بالنقض موجه ضد القــرار الصـادر عـن الغرفـة

 ـف إلىالجنحية بمحكمة الاستئناف قاضيا برفع الاعتقال عن المتهم و بإرجاع المل

 . المحكمة الابتدائية بقصد البت فيه وفقا لمسطرة الأحداث

 الـذي ينـص علـى أن. ج( . عدل ) م . مـن ق 571و بناء على مقتضيات الفصــل 

 القرارات النهاية و التي تبت في جوهر القضية هي التي تكون قابلة للطعن فيــها

 س القانون التي تنص علــىمن نف 574بالنقض و نظرا للفقرة الثانية من الفصل 

 أنه لا يمكن طلب نقض قرارات الإحالة على محكمة زجرية أخــرى إلا إذا كـان

 القرار محتويا على مقتضيات نهائية لا سلطة للهيئة القضائيــة المحـال عليـها

 . لتغييرها

 و حيث أن القرار المطعون فيه و إن لم يفصل في جوهر الدعوى العموميــة

 فإنه كان تعبيرا واضحا و صريحا مــن المحكمـة الـتي أصدرتـه علـى عـدم

 اختصاصها بالنظر في الدعوى العمومية المعروضة عليها على اعتبار أن المتــابع

 و ما بعــده مـن 514 شخص حدث يتعين أن تطبق في حقه مقتضيات الفصول

 ( . عدل ) قانون المسطرة الجنائية 

 ار المطعون فيه قد فصل في مسألة متعلقة بالاختصــاصو بذلك يكون القر

الشخصي الذي هو فرع من فروع الاختصاص النوعي، و معلوم أن المشرع جعـل كل ما 

 . يتعلق بالاختصاص النوعي ماسا بالنظام العام

و حيث يتجلى من قرار المحكمة المطعون فيه أنه بصــدوره علـى النحـوأعلاه يكون فعلا قد 

نقطة قانونية يتعذر بصفة مطلقة علـى المحكمـة المحال عليها مخالفته بخصوصها  فصل في

و هو قــرار و إن لم يفصـل بعـد في جوهـر الدعوى المطروحة على المحكمة فقد ترتب عنه 

منع المحكمة المصدرة له مــن مواصلة نظر الدعوى ذاتها و جعل حدا لإجراءات المحاكمة 

 . ن يديها و هو ما يجعله قابلا للطعن فيه بالنقضالتي كــانت جاريـة بي

 .في مناقشة الوسيلة و أساس القرار الموجه ضده: ثانيـا
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 . ج. م. من ق(   370و  365المادتين )  352و  347بناء على مقتضيات الفصلين 

 في فقرتـه 352في فقرته الســابعة و الفصـل  347حيث أنه بموجب الفصل 

 كل حكم أو قرار مؤسسا و معللا تعليلا واقعيــا و قانونيـا الثانية وجب أن يكون

 . كافيا و إلا كان باطلا

، لا يــدرك سـن الرشد ( عدل ) من نفس القانون  515و  514و حيث إنه بمقتضى الفصلين 

 . سنة كاملة بتاريخ وقوع الفعل الجرمي(  18)   16الجنائي إلا ببلوغ 

 يستنتج مما سلف أن المشروع جعل مســألة تحديـد سـن الرشـد و حيث

 (  . محكمة النقض ) الجنائي مسألة قانون، فكانت لذلك خاضعة لرقابة المجلس الأعلى 

 و حيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه بعدما أثبت أن تــاريخ ارتكـاب

اسـتمد تاريخ  1992–12–14الفعل الجرمي المنسوب إلى المطلوب في النقض كــان هـو 

 1976)ميلاده من المعطيات الواردة في محضر الضابطة الــتي قـامت بـالبحث التمهيدي 

و تاريخ  812في حين أن ملف المحكمة كان يتوفر على عقد ازديــاد المعـني بالأمر عدد )

زداد يوم ثامن الصادر عن مكتب الحالــة المدنيـة ببرشـيد و الثابت منه أن المتهم ا 1/2/93

 . ببرشيد 1976عشر نونبر 

الحالة المدنية  و حيث إن عقود الازدياد التامة و الصحيحة شكلا، الصادرة عــن ضبـاط

فكان كذلك على محكمة  المختصون ترابيا تظل هي الأولى من غيرها لإثبات هوية أصحابـها

المتهم عند وقوع الفعل  لتقدير سن الموضوع أن تأخذ بما جـاء في العقـد السـالف ذكـره

 . المنسوب إليه و تقريــر النتيجـة القانونيـة المناسبة

و جعلت قرارها  و لما لم تفعل فإنها تكون قد جردت قضائها من كل أساس واقعي و قـانوني

 . عرضة للنقض و الإبطال

 مـن أجلـــه

في  1993رايرفب 18قضى بنقض القرار الصادر عـن غرفـة اسـتئنافية سـطات بتـاريخ 

و إرجاع الملف إلى نفس المحكمــة للبت فيه بصفة قانونية و  422/93الملـف الجنحي عدد 

 . هي متركبة من هيئة أخرى و بأنه لا حاجة لاسـتخلاص الصائر

 و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكــور أعـلاه
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بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة (  محكمة النقض ) على بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأ

محمــد البـار مقـررا : الطاهر السميرس رئيس غرفة و المستشارين: متركبـة من السادة

 بمحضــر المحـامي العـام–زينب سيف الدين–طلحة الناصري حكمة السحيسح

 تبـة الضبـطالسيد حسن البقالي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمســاعدة كا

 .السيدة فاطمة ايد بركة

...................................................... 

............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2014/9/6/16983 

2015/1401 

2015-10-01 

ج، فإن الأحكام أو القرارات التي تصدر عن قضاة . م.من ق 370و 297بمقتضى المادتين 

والقرار المطعون فيه . لم يشاركوا في جميع الجلسات التي نوقشت فيها القضية تكون باطلة

حضر مناقشتها، فضلا لما أشار إلى أن أحد أعضاء الهيئة شارك في إصداره رغم أنه لم ي

على أنه كان عضوا في الهيئة التي بتت في القرار الجنائي الابتدائي، فإن ذلك يعتبر إخلالا 

 .جوهريا في إجراءات المسطرة لصيق بالنظام العام

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2015/1/6/1721 

2015/879 

2015-06-24 
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المتعلقة بقاضي التحقيق، فإنه  52بصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

لا يمكن تحت طائلة البطلان لأي قاض من النيابة العامة عين أو انتدب لمهام قضاء الحكم أن 

وة على ذلك يشارك في البت في قضايا سبق له أن مارس فيها الدعوى العمومية، وعلا

 وتحت طائلة نفس الجزاء،

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :رقم الملف 

2016/3/3/856 

2017/469 

2017-07-05 

من قانون المسطرة المدنية تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محكمة  345بمقتضى الفصل 

قضاة بما فيهم الرئيس، وتحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام  الاستئناف من ثلاثة

المحاكم الابتدائية، كما ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرارات والأسماء العائلية 

 ...والشخصية للأطراف ووكلائهم

.............................................................. 

 محكمة النقض اجتهادات 

 : رقم الملف 

2016/4/1/594 

2018/197 

2018-03-06 

تنعقد الجلسات، وتصدر قرارات محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس، وينص 

م، التي تعتبر . م.من ق 345على أسماء القضاة الذين شاركوا فيها عملا بمقتضيات الفصل 

ولما كان . جميع مراحل التقاضي وحتى أمام محكمة النقضمن النظام العام وتثار تلقائيا في 

القرار المطعون فيه جاء خاليا من أسماء القضاة الذين أصدروه، فإنه يشكل خرقا لنص 

 .الفصل المذكور، ويتعين نقضه 
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.............................................................. 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2016/8/1/4060 

2017/453 

2017-09-12 

لما ثبت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر بعضوية قاضيين لم يكونا ضمن 

الأعضاء الذين عقدوا الجلسة التي حجز فيها الملف للمداولة، فإنه يكون مخالفا للضوابط 

 .ونية التي تنظم كيفية عقد الجلسات وإصدار الأحكامالقان

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

1999/1/6/10258 

1999/1909 

1999-09-16 

من قانون المسطرة الجنائية غير مرتبطة بوصف  487ايات طبقا للفصل إذا كانت غرفة الجن

الجريمة المقرر من طرف سلطة الاتهام، فإنه يجب عليها تكييف الأفعال الثابتة لديها بعد 

إن إهمال الأم لرضيعها . دراستها للقضية طبقا لفصول القانون الجنائي التي تنطبق عليها

ده بالتغذية والرعاية في الأوقات المناسبة، مما نتج عنه وتركه وحيدا في منزلها دون تعه

من القانون  462 – 461هزاله ووفاته، لا ينطبق عليه الوصف القانوني الوارد في الفصلين 

الجنائي والذي يتضمن تعريض الطفل العاجز للخطر وتركه في مكان خال من الناس دون 

 .ة مرتكب الفعلنية الرجوع إليه أو إبقائه تحت عهدة أو مسؤولي
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............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2019/3/6/20823 

2021/1006 

2021-06-16 

علاقة غير شرعية، ضحية جريمة تعتبر الزوجة القاصر التي ارتبطت مع شخص راشد ب

من القانون الجنائي، وتتمتع بعذر صغر السن وبحماية  484هتك عرض قاصر طبقاً للفصل 

جنائية تناسب حالة الطفل القاصر، تنسجم مع التزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية 

 .حول حقوق الطفل 1989

............................................................................................................ 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2009/1/2/296 

2011/185 

2011-04-19 

القاصر تكون للأب من مدونة الأسرة فإن النيابة الشرعية عن  231طبقا لمقتضيات المادة 

الراشد ولا تنتقل إلى الأم إلا عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته، وعليه فإن الدعوى 

المرفوعة ضد أم القاصر بصفتها ولية شرعية له، مع أن الأب الذي له الولاية الشرعية 

 رفض الطلب. موجود، تكون غير مقبولة

............................................................. 

............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2007/3/6/6638 

2007/1817 

2007-07-11 

الجنائية خولت لقاضي التحقيق إصدار الأمر بالتقاط  قانون المسطرةمن  108إن المادة 

إلى ملتمس الوكيل العام بشأنها ودون التقيد بأنواع الجرائم  المكالمات الهاتفية دونما حاجة

المنصوص عليها في المادة المذكورة مادامت قد ثبتت له حالة الضرورة انطلاقا من وقائع 

إن القانون ينص على  .وظروف القضية والطريقة التي ارتكبت بها الأفعال موضوع التحقيق

ملف القضية لا على تصوير وثائقه كما أن الدفع  السماح للأطراف أو دفاعهم بالإطلاع على

 .يجب أن يثار قبل استنطاق المتهم إذا كان المحامي حاضرا لإجراءاته 

............................................................ 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2017/3/6/523 

2019/1798 

2019-11-20 

إن المحكمة  المطعون في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من إدانة 

الطاعن من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو 

ين أو بعض منهم لما اعتمدت في الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير على هيئة من الناخب

تعليل قرارها أعلاه على أن مضمون المكالمات الهاتفية موضوع مسطرة الالتقاط والتصنت، 

ج التي لم تقيد .م.من ق 108كانت بناء على أمر من قاضي التحقيق طبقا لمقتضيات المادة 

المسموح بسلوك هذا الإجراء المسطري بالنسبة لقاضي التحقيق بأي تعداد محدد للجرائم 

وأن هذا الأخير . مسطرة التصنت بشأنها، على خلاف الأمر بالنسبة للوكيل العام للملك

باعتباره طرفا أصليا في الدعوى العمومية الجاري التحقيق بشأنها في مواجهة العارض 
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تجعله مستثنى من الدفع المتعلق بسرية إجراءات التحقيق باعتباره طرفا أصليا في مباشرة 

عوى العمومية وملزما بكتمان السر المهني وله حق الإطلاع على إجراءات التحقيق، الد

 من 108قد أجابت عن الدفوع المتعلقة بخرق مقتضيات الفصل  -أي المحكمة  -تكون 

ج وما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، وبنت قرارها على أساس قانوني صحيح،  .م.ق 

 .وعللته تعليلا كافيا وسليما

............................................................. 

............................................................. 

 إجتهادات محكمة النقض

 :الرقم الترتيبي  

2754  

 .القاصر . تسليم الاستدعاء ).....( القرار 

 . تسليم الاستدعاء للقاصر يعد تبليغا صحيحا إذ لا يشترط الرشد في هذا الشأن  - 

حيث : فيما يخص الوسيلة الأولى . باسم جلالة الملك إن المجلس و بعد المداولة طبقا للقانون 

يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف 

 )....بتاريخ).....( ب

  246: القرار عدد

.............................................................. 

 إجراء صحيح –تسليم طي التبليغ أو الاستدعاء للقاصر  –التبليغ 

 246القرار 

 القاعدة

من قانون المسطرة المدنية لا  38تسليم الاستدعاء للقاصر يعد تبليغا صحيحا لأن الفصل -

 .لمسلم إليه راشدا يشترط أن يكون ا

 باسم جلالة الملك

 :إن المجلس
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 .وبعد المداولة طبقا للقانون

 :فيما يخص الوسيلة  الأولى

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف 

أن المسمى العمورى شعيب أقام دعوى بالمحكمة الابتدائية  31/1/1978بوجدة  بتاريخ 

 13رقم  31الناضور ضد افراني يوسف يعرض فيها بأنه يستغل منه دارا كائنة بزنقة ب

: بوجدة عن طريق الكراء وأنه قد امتنع من أدائه وقد صدرت عليه عدة أحكام في شأن الأداء

 .طالبا الحكم عليه بإفراغ الدار المشار لها

محكمة الابتدائية الحكم عليه وبعد جواب المدعى عليه بإنكار الامتناع عن الأداء أصدرت ال

بالإفراغ فاستأنفه شخصيا وبدون واسطة محام وقد طلبت منه المحكمة تصحيح المسطرة 

 .وأعطته أجل عشرين يوما وتوصل بذلك عن طريق بنته دون أن يتم منه تصحيح المسطرة

وبالتاريخ أعلاه أصدرت محكمة الاستئناف الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف وهذا 

 .هوالقرار موضوع الطعن

من قانون المسطرة المدنية وأن  39: 38يعيب الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصلين 

الاستدعاء يجب أن يسلم للمعني بالأمر شخصيا أوبواسطة أحد أقاربه أوخدمه أولكل شخص 

 .لا يسكن معه بشرط أن لا يكون قاصرا وأن بنته التي تسلمت الإشعار لازالت قاصرة

أن التسليم قد تم بواسطة  77دجنبر 26لكن حيث إن الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 

من قانون المسطرة المدنية لا يشترط أن يكون المسلم إليه  38بنت الطاعن يامنة وأن الفصل 

راشدا فتكون المحكمة عندما اعتبرت ذلك التسليم قانونيا كان قضاؤها مرتكزا على أساس 

 .سيلة غير جديرة بالاعتبارفتكون الو

 :وفيما يخص الوسيلة  الثانية

من قانون المسطرة المدنية لخلوه  345يعيب الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 

 .من توقيع من يجب توقيعه

لكن حيث إنه بالرجوع إلى نسخة القرار المرفقة بالطلب يلفي أنها تشتمل على ما يدل على 

 .الرئيس والمقرر وكاتب الضبط فتكون الوسيلة خلاف الواقع توقيع الأصل من طرف

 لهـذه الأسبــاب

 .برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر( محكمة النقض ) قضى المجلس الأعلى  
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 الهيــأة

 المحامي العام :          المستشار المقرر :           الرئيس الأول

 عبدالكريم الوزاني. ذ    مصطفى بوردة      . ذ ابراهيم قدارة      . ذ

 الدفــــاع

 الصديق الخمليشي. ذ

.............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2021/5/6/1421 

2021/588 

2021-05-26 

 19إن عدم حضور الشاهد والاكتفاء بالاستماع إليه عن بعد بسبب إكراهات جائحة كوفيد 

وتطبيقا للإجراءات الاحترازية المقررة بمقتضى قانون خاص ليس من شأنه النيل من سلامة 

 .إجراءات المسطرة المتعلقة بالاستماع للشهود

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2010/9/6/10191 

2010/1644 

2010-11-11 
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الحجة بشهادة الشهود تقام وفقا للقانون، والذي يستفاد منه أن الأصل هو أن الاستماع إلى 

في الدعوى، سواء قررت استدعاءهم تلقائيا من طرفها  الشهود يتم أمام هيئة الحكم التي تنظر

أو بناء على طلب أحد الأطراف، والاستثناء الذي يفسر تفسيرا ضيقا هو أنه لا تعمد هيئة 

الحكم إلى تلاوة الشهادة المدلى بها أمام قاضي التحقيق ومناقشتها مع الأطراف إلا في حالة 

والمحكمة عندما . صاحبها أمام المحكمة وجود مانع واقعي أو قانوني يحول دون حضور

ردت ملتمس المتهم الرامي إلى استدعاء الشاهد والاستماع إليه من طرفها لتمكنه من مناقشته 

في ما يدلي به من أقوال بعلة أنه سبق له أن شهد بما يعرفه، بعد أدائه اليمين أمام قاضي 

تكون قد قدمت الاستثناء على التحقيق، وأن هذا الأخير يعتبر هو أيضا جهة قضائية، 

. الأصل، وحرمت المتهم من حقه في الدفاع، فكان تعليلها ناقصا مما يعرض قرارها للنقض

 نقض وإحالة

........................................................... 

.............................................................. 

 النقض اجتهادات محكمة 

 : رقم الملف 

2016/1/5/2390 

2017/521 

2017-05-09 

. تعتبر وسيلة إثبات أمام القضاء ما لم يثبت عكسها الوسائل الإلكترونيةمن المقرر أن 

والمحكمة لما ردت تسجيلات الصوت والصورة المدلى بها من طرف المشغلة، واعتبرت أن 

تحق عنه التعويض، بعلة أن الأجيرة الفصل الذي تعرضت له الأجيرة متسما بالتعسف تس

أثبتت بواسطة محضر معاينة أنها رجعت إلى العمل ومنعت من طرف المشغلة، وأن 

التسجيل المتعلق بالموافقة على الرجوع إلى العمل شريطة الاعتذار، يعد امتناعا من إرجاع 

ى الأجيرة كانت الأجيرة إلى العمل لكونه مقيد بشرط الاعتذار، وأن الإنذارات الموجهة إل

 .بعد تاريخ منعها من الرجوع إلى العمل، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا

............................................................................................................ 

...................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 
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 : رقم الملف 

2016/1/5/2390 

2017/521 

2017-05-09 

 .من المقرر أن الوسائل الالكترونية تعتبر وسيلة إثبات أمام القضاء ما لم يثبت عكسها

............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2019/3/6/20823 

2021/1006 

2021-06-16 

تعتبر الزوجة القاصر التي ارتبطت مع شخص راشد بعلاقة غير شرعية، ضحية جريمة 

من القانون الجنائي، وتتمتع بعذر صغر السن وبحماية  484هتك عرض قاصر طبقاً للفصل 

لة الطفل القاصر، تنسجم مع التزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية جنائية تناسب حا

 .حول حقوق الطفل 1989

...................................................... 

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2017/11/6/7923: رقم الملف 

2018/1353 

2018-12-06 



51 
 

من القانون الجنائي فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة من كان  476بمقتضى الفصل 

لحق في المطالبة به، ولما كان هذا مكلفا برعاية طفل، وامتنع عن تقديمه إلى شخص له ا

المقتضى القانوني ينطبق على كل من كان مكلفا برعاية الطفل أيا كان سند التكليف دون أن 

يستثني الحاضن المكلف بقوة القانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت 

حة أعلاه، وقضت من جديد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوبة في النقض من أجل الجن

ببراءتها، معللة ذلك بأن المتهمة لا تعتبر مكلفة برعاية ابنتها من طليقها المشتكي، وإنما تعد 

حاضنة لها بقوة القانون، تكون المحكمة بذلك قد أساءت تأويل القانون، وجعلت قرارها 

 .مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه

............................................................ 

............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2018/2/3/629: رقم الملف 

2020/303 

2020-07-28 

إن اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال التي صادق عليها 

 01من الجريدة الرسمية بتاريخ  6026ونشرت بالعدد  2011غشت  02المغرب بظهير 

، ونص دستور المملكة على سموها على القوانين الداخلية، حددت في المادة 2012مارس 

ي يعتبر فيها نقل الطفل أو احتجازه عملا غير مشروع وبينت الوثائق الثالثة منها الحالات الت

المعتمدة في ذلك، وبعدما اعتبرت في مادتها الخامسة أن حقوق الحضانة تتضمن بوجه 

منها أنه لا يحق للسلطات  16خاص الحق في تعيين مكان إقامة الطفل، نصت المادة 

نقل إليها الطفل أو احتجز بها، عقب تلقيها مذكرة القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة التي 

إصدار قرار حول الجوانب  03تفيد نقله أو احتجازه بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 

القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، 

خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي  أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب ذات الاتفاقية

المذكرة، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر وبتت في حضانة الطفلة، حال أن إجراءات تنفيذ 

في  13/10/2015بتاريخ  496/1مسطرة تسليمها الصادر بشأنها قرار محكمة النقض عدد 

فلة بموجب جارية وأنه لا وجود لقرار يقضي بعدم إعادة الط 145/2/1/2015الملف رقم 
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هذه الاتفاقية أو لتعرض صادر من مقدم الطلب كما أشير إليه أعلاه، فإنها خرقت المقتضيات 

المنوه إليها من اتفاقية لاهاي المذكورة، فلم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها 

 .للنقض

............................................................ 

............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2016/1/2/660: رقم الملف 

2018/196 

2018-03-27 

لي من اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدو 14و 12و 3بمقتضى المواد 

 02والتي صادقت عليها المملكة المغربية بظهير  1980أكتوبر  25للطفل المؤرخة في 

، فإن قانون 2012مارس  01بتاريخ  6026ونشرت بالجريدة الرسمية عدد  2011غشت 

الدولة التي كان الطفل يقيم بها بصفة اعتيادية قبل نقله هو الأولى بالتطبيق، وأن الأحكام 

الصادرة عن المحاكم الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على 

تبث لها أن  والمحكمة لما. من قانون الالتزامات والعقود 418الوقائع التي تثبتها طبقا للفصل 

الولدين نقلا من مكان إقامتهما الأصلي بإيطاليا إلى المغرب، مما يعد مخالفة لمقتضيات 

الاتفاقية المذكورة التي لا تشترط وجود رابطة شرعية بين الوالدين والطفل وقضت 

 . بإرجاعهما للمطلوب، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2014/1/2/443 
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2015/283 

2015-06-02 

نية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في إن نصوص اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المد

ونشرت بالجريدة  2011غشت  02والتي صادق عليها المغرب بظهير  1980أكتوبر  25

، هي الأولى في التطبيق على التشريع الوطني 2012مارس  01بتاريخ  6026الرسمية عدد 

ة الصادر بتنفيذه فور نشرها طبقا للفقرة ما قبل الأخيرة من تصدير دستور المملكة المغربي

 5964الجريدة الرسمية عدد  - 2011يوليوز  29بتاريخ  1.11.91الظهير الشريف رقم 

، والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض إرجاع 2011يوليوز  30مكرر بتاريخ 

الطفل إلى مكان إقامته الاعتيادية، اعتمادا على مقتضيات مدونة الأسرة واستبعدت نصوص 

تفاقية أعلاه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وخرقت مقتضيات الدستور والاتفاقية الا

 المذكورة التي هي بمثابة قانون داخلي

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : م الملف رق

2014/1/2/27 

2014/616 

2014-09-16 

من  205من التزم بنفقة الطفل صغيرا أو كبيرا لمدة محدودة لزمه ما التزم به طبقا للمادة 

والمحكمة لما ثبت لها التزام الطاعن بأداء نفقة ابن أخيه حسب المبلغ المحدد . مدونة الأسرة

بول المطلوبة والتزامها بها، وقضت اتفاقا إلى حين سقوط الفرض عن أخيه شرعا، وق

من مدونة الأسرة، مع أن هذه المادة لا  192بمراجعتها والرفع منها طبقا لمقتضيات المادة 

 تطبق إلا على من يلزمه القانون بالإنفاق، يكون قرارها غير مرتكز على أساس

..................................................... 

...................................................... 

.............................................................. 



54 
 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2013/1/2/401 

2014/388 

2014-05-20 

 173من المقرر قانونا أن الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 

من مدونة الأسرة، ومنها القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا 

والمحكمة الابتدائية أجرت بحثا بحضور الطرفين والمحضونين، . وعلى مراقبة تمدرسه

ن يقيمان مع جدهما الطاعن من جهة الأب وتحت حضانته الفعلية بسبب وثبت لها أن الطفلي

تخلي أمهما عن حضانتهما الفعلية لفائدته، وأنهما ينعمان باستقرار نفسي معه، وقد حصلا 

على نتائج دراسية جيدة، وأن مصلحتهما الفضلى تكمن في بقائهما مع جدهما الطاعن ما دام 

مة وقفت على الرفض المطلق للطفلين للالتحاق من جديد لم يبلغا سن التخيير، وأن المحك

بأمهما المدعية أو الإقامة معها ولو ليوم واحد وهو ما يشكل ضررا لهما، إلا أن القرار 

المطعون فيه لم يرد على ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في تعليله بخصوص مصلحة الطفلين 

رقا لمقتضيات المادة المحتج بها ومعرضا وإسناد حضانتهما لجدهما الطاعن، مما يشكل خ

 .للنقض

.............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2008/1/2/618 

2009/256 

2009-05-20 

لملف أن الزوجين الكافلين أثارا أنهما تكفلا بالبنت المهملة بمقتضى أمر الثابت من وثائق ا

قاضي شؤون القاصرين، والذي لم يتم الطعن فيه، غير أن المحكمة قضت برد الطفلة لأمها 

دون تطبيق القانون المنظم لمسطرة كفالة الأطفال المهملين بخصوص انتهاء الكفالة، والذي 
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اعي فيه المصلحة الفضلى للطفل المكفول، مما يتعين معه يقتضي إصدار أمر قضائي تر

 .نقض قرارها

.......................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 :  رقم الملف

2005/1/2/386 

2006/115 

2006-02-22 

ضي المستعجلات مختص في تسليم طفل عمره سنتان لوالدته لما يحتاجه في هذه المرحلة قا

من رعاية الأم وقيامها بشؤونه ولم يكن في قضائها أي مساس بحق الحضانة مادام صرف 

 .الحضانة إلى الأم في هذه الحالة كان بصفة مؤقتة

............................................................ 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2006/1/2/353 

2007/35 

2007-01-10 

إن اعتماد المحكمة على رسم الزواج ورسم الولادة دون الالتفات إلى باقي الوثائق التي تفيد 

إليه، ومنها تحديد نفقته من طرف قاضي التوثيق في إقرار المطلوب في النقض بنسب الابن 

الأمر القاضي بتحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق وقيامه بالتصريح بتسجيل الابن باسمه 

ونسبه في المقاطعة، وكذا مجموعة الحوالات البريدية التي كان يبعثها المطلوب في النقض 

وأن الرضى بالزواج كان . ة وعدم المنازعة فيهللطالبة كنفقة للابن مما يشكل إقرارا بالبنو

متوفرا فيهما قبل كتابة العقد، لأن المنصوص عليه فقها كما جاء في المدونة الكبرى للإمام 
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مالك هو أن الزوج إذا أقر بنسب الولد إليه ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يلحق به 

ير ثابت واقتصرت على أمد الحمل وأن المحكمة مصدرة القرار حينما اعتبرت النسب غ

دون مراعاة الوثائق والحجج المدلى بها والتي تفيد إقرار الأب بنسب الطفل إليه عن طريق 

سعيه بتسجيله بالحالة المدنية وتحديد نفقته عند الطلاق وبعث مبالغ مالية إلى والدته من أجل 

ا لعدم توثيقه في إبانه وأنه يرتب النفقة وهو ما يجعل الزواج قبل العقد قائما، وإن كان فاسد

آثاره الواجبة ومن ضمنها النسب، والمحكمة لما لم تجب عن هذه الدفوع وعرضت عن ذلك 

 .يكون قرارها منعدم الأساس

............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2004/6/6/3682 

2006/604 

2006-04-26 

يتعين على محكمة الإحالة بعد النقض أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى 

، وأن مؤاخذتها للطاعن بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير دون مناقشتها ( محكمة النقض ) 

شهود النفي المستمع إليهم في القرار السابق بل ببتها مباشرة دون استدعائهم أو لشهادة 

 .الاستماع إليهم يجعل قرارها خارقا للقانون معرضا للنقض

............................................................................................................ 

ري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلقّ بإجراء تقديم الشكاوى البروتوكول الاختيا

 والبلاغات الفردية الحدث

يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق  59٬-12قانون رقم 

 .2011دجنبر  19الموقع بنيويورك في  ٬بإجراء تقديم البلاغات

 فاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات البروتوكول الاختياري لات

  2011ديسمبر /كانون الأول 19قرار اتخذته الجمعية العامة في 

 ( 2016أغسطس  23) –الثلاثاء 
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 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات  66/138

 إن الجمعية العامة، 

 17المؤرخ  17/18باعتماد مجلس حقوق الإنسان، بموجب قراره  إذ تحيط علما مع التقدير

الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم  ، البروتوكول2011يونيه /حزيران

 البلاغات، 

تعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات كما  – ١

  يرد في مرفق هذا القرار؛

توصي بأن يفتح باب التوقيع على البروتوكول الاختياري في حفل توقيع ينظم في عام  – ٢

، وتطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم  ٢٠١٢

 . المساعدة اللازمة

  ٨٩الجلسة العامة 

 ٢٠١١ديسمبر /كانون الأول ١٩

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2020/1/4/3153 

2020/721 

2020-09-24 

إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن المستأنف عليها وإن توصلت من 

فإنها قد بلغت الإدارة عن طريق الفاكس شهادة طبية تبين عدم  -وقت تغيبها  -الإدارة بإنذار 

وإعتبرت أن تغيب المستأنف  -وأن الإدارة لم تنف ذلك  -يوما  15قدرتها على العمل لمدة 

عليها مبررا، وبالتالي أيدت الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه 

، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت لإتسامه بالتجاوز في إستعمال السلطة

 .قرارها تعليلا سائغا

............................................................. 
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............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2015/2/4/4692 

2016/133 

2016-03-10 

المنظم لجبايات الجماعات  47-06من القانون  152إن وسائل التبليغ الواردة في المادة 

ليست على سبيل الحصر وإنما يمكن أن تضاف إليها كل وسيلة يمكن أن ( حين ) المحلية 

ولما كان التبليغ بواسطة الفاكس هو . يتحقق معها حصول التبليغ المقصود بالمادة المذكورة

 التبليغ متى اقترن بما يفيد تحقق توصل المرسل إليهمن وسائل 

........................................................... 

............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2019/5/1/7554 

2021/446 

2021-06-15 

من قانون المسطرة المدنية حاسمة في تقرير البطلان عن  63 الفصل لئن كانت مقتضيات

عدم استدعاء الخبير الأطراف بصفة قانونية، فإن محكمة الاستئناف التي لم تجب عن الدفع 

م واعتمدت الخبرة .م.من ق 63المثار أمامها من كون الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 

الفاكس فقط يكون قضاؤها منعدم التعليل وموجبا المنجزة التي قام باستدعاء أطرافها ب

 .للنقض

............................................................. 

............................................................................................................ 
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 مدير قطب الشؤون العامة

 .طنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية الوكالة الو

 .  من قانون النظام الأساسي للوظيفة العمومية  72مخالفة الفصل 

 القرار

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2019/1/4/255 

2020/766 

2020-10-01 

 15الصادر بتاريخ  269إن محكمة الإستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن القرار رقم 

موضوع عقوبة الإنحدار في الرتبة وخفض درجة المستأنف عليه، أتخذ في  2017مارس 

حق هذا الأخير بعدما تم عرضه على أنظار المجلس التأديبي وتمتيعه بالضمانات التأديبية 

التي لا ينازع فيها، بما في ذلك مثوله أمام المجلس التأديبي وإدلائه بتصريحاته حول 

خلالات المنسوبة إليه، التي لم ينكر إرتكابها، مما يفسر أن سبب الإحالة على المجلس الإ

التأديبي قائم وثابت على أساس، كما أن العقوبة الصادرة في حقه منصوص عليها في الفصل 

من القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة، بإعتبارها عقوبة من الدرجة الثانية،  36

ينعاه على القرار التأديبي يكذبه إعترافه أمام المجلس المذكور بالإخلالات فضلا عن أن ما 

المنسوبة إليه موضوع المحضر المرفق بالإستدعاء الموجه إليه لحضور المجلس، ومنها 

رقمنة العديد من الملفات ذات أهمية إستراتيجية بواسطة هاتفه المهني إلى جانب ملفات 

وتصحيحات وتعديلات، وتسجيله الصوتي عبر هاتفه  تتضمن تعليمات الإدارة العامة

المحمول كلمة المدير العام أثناء إجتماع مهني، واعتبرت أن تلك الإخلالات موجبة للتأديب 

بالنظر إلى المنصب الذي يشغله كمدير قطب الشؤون العامة في قطاع إداري جد حساس، 

على أساس، تكون قد بنت قضاءها على وبالتالي يبقى القرار الإداري المتعلق بالتأديب مبني 

 .أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا

...................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض ......................................................

 : رقم الملف 
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2018/2/5/1371 

2020/430  

2020-06-24 

ذا كانت محكمة الموضوع لها السلطة التقديرية في تقدير درجة الخطأ المرتكب من طرف إ

الأجير، ولا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، فإن الثابت من 

الاطلاع على عقد الشغل المبرم بين طرفي الدعوى تبين أن المطلوبة التزمت بحماية 

قد أخلت بهذا الالتزام وقد أقرت باستعمال حسابها الالكتروني معطيات الزبائن، غير أنها 

لإجراء معاملات مع زبناء الطالبة بدلا من حساب هذه الأخيرة، غير أن المحكمة مصدرة 

القرار المطعون في قرارها اعتبرت وعن غير صواب أن هذا الخطأ الذي أقرت به المطلوبة 

برز من أين استخلصت كون الخطأ المرتكب لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم، دون أن ت

مجرد خطأ بسيط، بالرغم من الإخلال البين ببنود العقد والقانون المتعلق بحماية المعطيات 

 .الشخصية، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه والمبرر لنقضه

…………………………………………………. 

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2019/3/6/20823 

2021/1006 

2021-06-16 

تعتبر الزوجة القاصر التي ارتبطت مع شخص راشد بعلاقة غير شرعية، ضحية جريمة 

ن الجنائي، وتتمتع بعذر صغر السن وبحماية من القانو 484هتك عرض قاصر طبقاً للفصل 

جنائية تناسب حالة الطفل القاصر، تنسجم مع التزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية 

 .حول حقوق الطفل 1989

............................................................ 

............................................................. 
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.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2017/11/6/7923: رقم الملف 

2018/1353 

2018-12-06 

من القانون الجنائي فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة من كان  476بمقتضى الفصل 

شخص له الحق في المطالبة به، ولما كان هذا مكلفا برعاية طفل، وامتنع عن تقديمه إلى 

المقتضى القانوني ينطبق على كل من كان مكلفا برعاية الطفل أيا كان سند التكليف دون أن 

يستثني الحاضن المكلف بقوة القانون، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت 

أجل الجنحة أعلاه، وقضت من جديد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوبة في النقض من 

ببراءتها، معللة ذلك بأن المتهمة لا تعتبر مكلفة برعاية ابنتها من طليقها المشتكي، وإنما تعد 

حاضنة لها بقوة القانون، تكون المحكمة بذلك قد أساءت تأويل القانون، وجعلت قرارها 

 .مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2018/2/3/629: رقم الملف 

2020/303 

2020-07-28 

إن اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال التي صادق عليها 

 01من الجريدة الرسمية بتاريخ  6026ونشرت بالعدد  2011غشت  02المغرب بظهير 

، ونص دستور المملكة على سموها على القوانين الداخلية، حددت في المادة 2012مارس 

ي يعتبر فيها نقل الطفل أو احتجازه عملا غير مشروع وبينت الوثائق الثالثة منها الحالات الت

المعتمدة في ذلك، وبعدما اعتبرت في مادتها الخامسة أن حقوق الحضانة تتضمن بوجه 

منها أنه لا يحق للسلطات  16خاص الحق في تعيين مكان إقامة الطفل، نصت المادة 
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نقل إليها الطفل أو احتجز بها، عقب تلقيها مذكرة القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة التي 

إصدار قرار حول الجوانب  03تفيد نقله أو احتجازه بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة 

القانونية لحقوق الحضانة حتى يتم اتخاذ قرار يقضي بعدم إعادة الطفل بموجب هذه الاتفاقية، 

خلال فترة زمنية معقولة بعد تلقي  أو إن لم يعترض مقدم الطلب بموجب ذات الاتفاقية

المذكرة، والمحكمة لما لم تراع ما ذكر وبتت في حضانة الطفلة، حال أن إجراءات تنفيذ 

في  13/10/2015بتاريخ  496/1مسطرة تسليمها الصادر بشأنها قرار محكمة النقض عدد 

فلة بموجب جارية وأنه لا وجود لقرار يقضي بعدم إعادة الط 145/2/1/2015الملف رقم 

هذه الاتفاقية أو لتعرض صادر من مقدم الطلب كما أشير إليه أعلاه، فإنها خرقت المقتضيات 

المنوه إليها من اتفاقية لاهاي المذكورة، فلم تجعل لما قضت به أساسا، وعرضت قرارها 

 .للنقض

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 2016/1/2/660: رقم الملف 

2018/196 

2018-03-27 

من اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي  14و 12و 3بمقتضى المواد 

 02والتي صادقت عليها المملكة المغربية بظهير  1980أكتوبر  25للطفل المؤرخة في 

، فإن قانون 2012مارس  01بتاريخ  6026ونشرت بالجريدة الرسمية عدد  2011غشت 

الدولة التي كان الطفل يقيم بها بصفة اعتيادية قبل نقله هو الأولى بالتطبيق، وأن الأحكام 

بل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الصادرة عن المحاكم الأجنبية يمكنها حتى ق

والمحكمة لما تبث لها أن . من قانون الالتزامات والعقود 418الوقائع التي تثبتها طبقا للفصل 

الولدين نقلا من مكان إقامتهما الأصلي بإيطاليا إلى المغرب، مما يعد مخالفة لمقتضيات 

شرعية بين الوالدين والطفل وقضت الاتفاقية المذكورة التي لا تشترط وجود رابطة 

 . بإرجاعهما للمطلوب، فإنها طبقت القانون وعللت قرارها تعليلا سليما
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...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2014/1/2/443 

2015/283 

2015-06-02 

إن نصوص اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المؤرخة في 

ونشرت بالجريدة  2011غشت  02والتي صادق عليها المغرب بظهير  1980أكتوبر  25

، هي الأولى في التطبيق على التشريع الوطني 2012مارس  01بتاريخ  6026الرسمية عدد 

فور نشرها طبقا للفقرة ما قبل الأخيرة من تصدير دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه 

 5964الجريدة الرسمية عدد  - 2011يوليوز  29بتاريخ  1.11.91الظهير الشريف رقم 

دت الحكم الابتدائي القاضي برفض إرجاع ، والمحكمة لما أي2011يوليوز  30مكرر بتاريخ 

الطفل إلى مكان إقامته الاعتيادية، اعتمادا على مقتضيات مدونة الأسرة واستبعدت نصوص 

الاتفاقية أعلاه، فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وخرقت مقتضيات الدستور والاتفاقية 

 المذكورة التي هي بمثابة قانون داخلي

............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2014/1/2/27 

2014/616 

2014-09-16 
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من  205من التزم بنفقة الطفل صغيرا أو كبيرا لمدة محدودة لزمه ما التزم به طبقا للمادة 

والمحكمة لما ثبت لها التزام الطاعن بأداء نفقة ابن أخيه حسب المبلغ المحدد . مدونة الأسرة

اتفاقا إلى حين سقوط الفرض عن أخيه شرعا، وقبول المطلوبة والتزامها بها، وقضت 

من مدونة الأسرة، مع أن هذه المادة لا  192بمراجعتها والرفع منها طبقا لمقتضيات المادة 

 لى من يلزمه القانون بالإنفاق، يكون قرارها غير مرتكز على أساستطبق إلا ع

..................................................... 

..................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : م الملف رق

2013/1/2/401 

2014/388 

2014-05-20 

 173من المقرر قانونا أن الحضانة تسند لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 

من مدونة الأسرة، ومنها القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا 

بحضور الطرفين والمحضونين، والمحكمة الابتدائية أجرت بحثا . وعلى مراقبة تمدرسه

وثبت لها أن الطفلين يقيمان مع جدهما الطاعن من جهة الأب وتحت حضانته الفعلية بسبب 

تخلي أمهما عن حضانتهما الفعلية لفائدته، وأنهما ينعمان باستقرار نفسي معه، وقد حصلا 

الطاعن ما دام على نتائج دراسية جيدة، وأن مصلحتهما الفضلى تكمن في بقائهما مع جدهما 

لم يبلغا سن التخيير، وأن المحكمة وقفت على الرفض المطلق للطفلين للالتحاق من جديد 

بأمهما المدعية أو الإقامة معها ولو ليوم واحد وهو ما يشكل ضررا لهما، إلا أن القرار 

ين المطعون فيه لم يرد على ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في تعليله بخصوص مصلحة الطفل

وإسناد حضانتهما لجدهما الطاعن، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة المحتج بها ومعرضا 

 .للنقض

...................................................... 

.............................................................. 
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 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2008/1/2/618 

2009/256 

2009-05-20 

الثابت من وثائق الملف أن الزوجين الكافلين أثارا أنهما تكفلا بالبنت المهملة بمقتضى أمر 

قاضي شؤون القاصرين، والذي لم يتم الطعن فيه، غير أن المحكمة قضت برد الطفلة لأمها 

الكفالة، والذي دون تطبيق القانون المنظم لمسطرة كفالة الأطفال المهملين بخصوص انتهاء 

يقتضي إصدار أمر قضائي تراعي فيه المصلحة الفضلى للطفل المكفول، مما يتعين معه 

 .نقض قرارها

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2005/1/2/386 

2006/115 

2006-02-22 

قاضي المستعجلات مختص في تسليم طفل عمره سنتان لوالدته لما يحتاجه في هذه المرحلة 

من رعاية الأم وقيامها بشؤونه ولم يكن في قضائها أي مساس بحق الحضانة مادام صرف 

 .الحضانة إلى الأم في هذه الحالة كان بصفة مؤقتة

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 
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2006/1/2/353 

2007/35 

2007-01-10 

ثائق التي تفيد إن اعتماد المحكمة على رسم الزواج ورسم الولادة دون الالتفات إلى باقي الو

إقرار المطلوب في النقض بنسب الابن إليه، ومنها تحديد نفقته من طرف قاضي التوثيق في 

الأمر القاضي بتحديد الالتزامات المترتبة عن الطلاق وقيامه بالتصريح بتسجيل الابن باسمه 

النقض  ونسبه في المقاطعة، وكذا مجموعة الحوالات البريدية التي كان يبعثها المطلوب في

وأن الرضى بالزواج كان . للطالبة كنفقة للابن مما يشكل إقرارا بالبنوة وعدم المنازعة فيه

متوفرا فيهما قبل كتابة العقد، لأن المنصوص عليه فقها كما جاء في المدونة الكبرى للإمام 

به  مالك هو أن الزوج إذا أقر بنسب الولد إليه ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر فإنه يلحق

وأن المحكمة مصدرة القرار حينما اعتبرت النسب غير ثابت واقتصرت على أمد الحمل 

دون مراعاة الوثائق والحجج المدلى بها والتي تفيد إقرار الأب بنسب الطفل إليه عن طريق 

سعيه بتسجيله بالحالة المدنية وتحديد نفقته عند الطلاق وبعث مبالغ مالية إلى والدته من أجل 

وهو ما يجعل الزواج قبل العقد قائما، وإن كان فاسدا لعدم توثيقه في إبانه وأنه يرتب  النفقة

آثاره الواجبة ومن ضمنها النسب، والمحكمة لما لم تجب عن هذه الدفوع وعرضت عن ذلك 

 .يكون قرارها منعدم الأساس

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2001/5/1/1339 

2001/3183 

2001-09-20 

من  88لما كانت الدعوى مقدمة من الأب بصفته نائبا عن ابنه القاصر وعلى أساس الفصل 

ته شخصيا ع الذي يجعل المسؤولية مفترضة في حق حارس الشيء فإن مواجه.ل.ق

من نفس القانون لا تقبل إلا إذا قدمت بمقال مضاد في هذا الصدد في  85بمقتضيات الفصل 

 .مواجهة الولي شخصيا
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............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2001/2/3/629 

2003/724 

2003-06-04 

لا يجوز للنائب الشرعي أن يجري نيابة عن القاصرين لتصرفات لها صبغة التبرعات 

والمحكمة التي قضت بالتشطيب . المحضة ولو كان مأذونا فيها من طرف القاضي المختص

ته وهو قاصر، على اعتبار على الرهن في حدود ما يملكه القاصر في العقار الذي رهنته والد

أن ما أقدمت عليه يعد من أعمال التصرفات المحضة الضارة به تكون قد عللت قرارها بما 

 فيه الكفاية

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2017/3/6/22735 

2019/1803 

2019-11-20 

لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه 

من أدلة لإثبات صحة شكايتهم تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة 

ة مصدرة القرار المطعون فإن المحكم. الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال

فيه لما استخلصت دليل اقتناعها ببراءة المطلوبة في النقض من جنحة الفساد من خلال 

اعتبارها قاصر تحظى بالحماية المنصوص عليها قانونا وأن ضبطها رفقة رشداء بغاية 

ممارسة الرذيلة يعتبر في حكم واقعة التغرير بقاصر وهتك عرضه، ما دام أن القانون 
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جنائي اعتبر القاصر ضحية لهذه الجرائم وأضفى عليه حماية قانونية في إطار الفصول ال

من القانون الجنائي، واستنتجت من خلال ذلك انعدام الركن المعنوي لدى  484و 475

القاصرة في جريمة الفساد المتابعة من أجلها وبالتالي عدم قيام العناصر القانونية للجنحة 

فيما  -أي المحكمة  -من القانون الجنائي، فإنها  490يات الفصل المذكورة طبقا لمقتض

اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها 

 .تعليلا كافيا، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني

.............................................................. 

 دات محكمة النقض اجتها

 : رقم الملف 

2017/3/6/22781 

2019/1670 

2019-10-30 

إن المحكمة لما أصدرت قرارها في نازلة الحال المتابع فيها الطاعن الحدث من أجل الجنحة 

المدان بها، اعتمدت في ذلك على أن الأصل في قضايا الأحداث هو سرية الجلسات، 

ه بذلك طالما أنه لم يدع أن صدور القرار في جلسة واعتبرت أنه لا سبيل للطاعن لاحتجاج

سرية قد أضر بمصالحه، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم، وغير خارق لأي مقتضى 

لما كانت المحكمة ملزمة بالبت في إطار المتابعة المعروضة عليها، فإنه بالرجوع . قانوني

لطاعن الحدث متابع كفاعل أصلي من إلى القرار المطعون فيه وباقي أوراق الملف يتبين أن ا

من القانون الجنائي، وأن  484أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف طبقا للفصل 

القاصرة لم يتم متابعتها على ذمة هذه القضية لوفاتها، وأنه لا يوجد ضمن مقتضيات الفصل 

وع المتابعة المذكور ما يمنع من إقامة الدعوى العمومية على الأحداث مرتكبي الأفعال موض

مع مراعاة وقائع كل قضية وظروفها، وبذلك يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى قانوني 

لما ثبت من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن المحكمة . بهذا الشأن

المصدرة له قضت بإدانة الطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف استنادا إلى 

في سائر مراحل البحث والمحاكمة بممارسته الجنس على القاصرة في العديد من  اعترافه

المناسبات وذلك برضاها واعتبارا للعلاقة العاطفية التي كانت تربطه بها، واستخلصت 

قناعتها من هذا الاعتراف بإدانة الطاعن من أجل الجنحة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 

ون قد ركزت قضاءها على أساس، وجاء قرارها معللا بما فيه من القانون الجنائي، تك 484

 .الكفاية
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...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2011/1/5/556 

2012/1683 

2012-08-30 

مصاب في حادثة شغل قاصرا لا يحول دون استفادته من التعويضات المترتبة عنها كون ال

الخاصة  1963فبراير  6مادام المشرع لم يستبعد فئة الأجراء القاصرين من مقتضيات ظهير 

 .بالتعويضات عن حوادث الشغل

.............................................................. 

 ة النقض اجتهادات محكم

 : رقم الملف 

2012/7/1/4274 

2016/370 

2016-07-19 

من ق ل ع إلا إذا كان هو السبب الدافع  47الإكراه لا يخول إبطال الالتزام حسب الفصل 

إليه وإذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسيما أو اضطرابا 

أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة  نفسيا أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه

تكون المحكمة قد سايرت هذه المقتضيات لم . والأنوثة وحالة الاشخاص ودرجة تأثرهم

اعتبرت المدعية بصفتها استاذة إعلاميات فلا يمكن لاعمال السحر والشعوذة أن تبعث 

ل ع إلا إذا كان ما لجأ  من ق 52التدليس لا يخول الإبطال حسب الفصل . الرهبة في نفسها

إليه أحد المتعاقدين من الحيل أو الكتمان قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد 

الطرف الآخر وتكون المحكمة قد طبقت هذه المقتضيات لما اعتبرت ان ادعاء استعمال 

وضعية لا يمكن أن يقع ضحيتها من هو في مثل .. الشعوذة والسحر واعتمار الجن للشقة
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من ق  56و  – 55الغبن لا يخول الإبطال حسب الفصلين (. استاذة في الاعلاميات)المدعية 

ل ع، إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر، وأن المغبون الممثل في العقد بوليه سواء كان 

أبوه أو أمه في حالة عدم وجود الأب لا يعتبر التعاقد معه صادرا مع قاصر، ولا يوجد في 

من مدونة الأسرة ما يوجب اخضاع تصرف الولي أما كانت أو أبا في  230ات المادة مقتضي

أموال أبنائه إلى إذن قبلي من طرف قاضي القاصرين لأن تصرفاته تحمل على السداد، وأن 

 . من المدونة 397من ق ل ع تم فسخه بالمادة  11الفصل 

...................................................... 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2013/1/1/2836 

2014/48 

2014-02-04 

لما كان الثابت من مستندات الملف أن الدعوى وجهت ضد الأم أصالة عن نفسها ونيابة عن 

لم تبلغ الملف مع ذلك إلى النيابة العامة طبقا بنتيها القاصرتين، وأن المحكمة الابتدائية 

م، ولم تشر في حكمها إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة مما يجعل .م.من ق 9للفصل

الحكم الابتدائي باطلا، ولا يغني عن هذا الإغفال إحالة الملف على النيابة العامة خلال 

القرار المؤيد للحكم الابتدائي خارقا المرحلة الاستئنافية، الأمر الذي كان معه بذلك 

 . لمقتضيات الفصل المذكور

.............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2008/1/2/618 

2009/256 
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2009-05-20 

لثابت من وثائق الملف أن الزوجين الكافلين أثارا أنهما تكفلا بالبنت المهملة بمقتضى أمر ا

قاضي شؤون القاصرين، والذي لم يتم الطعن فيه، غير أن المحكمة قضت برد الطفلة لأمها 

دون تطبيق القانون المنظم لمسطرة كفالة الأطفال المهملين بخصوص انتهاء الكفالة، والذي 

دار أمر قضائي تراعي فيه المصلحة الفضلى للطفل المكفول، مما يتعين معه يقتضي إص

 .نقض قرارها

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2012/1/2/355 

2014/156 

2014-02-25 

يشترطها القانون المتعلق بكفالة الأطفال  ما دام الطرف الكافل عزز طلبه بكل الوثائق التي

المهملين والمحكمة ثبت لها من الحجج المدلى بها والبحث الذي أجرته في الموضوع أن 

طالبي الكفالة مسلمان ولهما سكن قار ولا سوابق قضائية لهما ويتوفران على موارد مالية 

لية التابعة لبلدهما أجرت بحثا كافية من أجرهما من وظيفتهما في التعليم، وأن السلطات المح

حولهما وتتعهد بتتبع أحوال الطفل المطلوب التكفل به، ولما راسلت السلطات المنصوص 

من القانون المشار إليه للقيام بالبحث اللازم في القضية واستعملت  16عليها في المادة 

فإنها جعلت لما قضت سلطتها التقديرية في مراعاة المصلحة الفضلى للطفل المراد التكفل به 

 .به أساسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق القانون

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2015/1/2/192 

2015/320 

2015-06-16 
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لما كانت الحاضنة تعيش ببلدها الأصلي بمعية ابنها منذ ازدياده به، ومتابعة هذا الأخير 

لدراسته الابتدائية، فإنه لم يسبق لها أن كانت مقيمة بالمغرب حتى يمكن اعتبارها قد انتقلت 

مع محضونها للإقامة بالخارج، والمحكمة لما قضت برفض طلب الطاعن الرامي إلى إسقاط 

بعلة أن المصلحة الفضلى للطفل تكمن في بقاءه مع أمه إلى أن يبلغ سن الاختيار، الحضانة 

 .تكون بنت قضاءها على أسباب سائغة وعللت قرارها تعليلا سليما

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2015/1/2/548 

2016/190 

2016-02-23 

من مدونة الأسرة قد تركت الاختيار للأب عندما نصت على  168لئن كانت مقتضيات المادة 

أنه يجب عليه أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه، 

والمحكمة لما قضت . فإن ذلك رهين بمراعاة مصلحة المحضونة الفضلى وعدم الإضرار بها

لغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تخصيص منزل الأب لإقامة المحضونة وبعد بإ

التصدي الحكم على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ مالي مقابل سكن المحضونة، بعلة 

أن تخصيص محل للمحضونة بعيدا عن موطن الحاضنة فيه حرج جلي، تكون قد راعت 

 .رارها بما فيه الكفايةالمصلحة الفضلى للمحضونة وعللت ق

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2015/1/2/979 

2016/303 

2016-04-05 

إن المحكمة لما ثبت لها من خلال وثائق الملف أن الأب سافر بأسرته المتكونة من زوجته 

لد خارج المغرب، حيث كان يقيم معهم بالمنزل الذي اكتراه في اسمه، المطلوبة وابنيه إلى ب



73 
 

وحصل هو وأفراد أسرته على الإقامة الدائمة هناك وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد منع الأب 

 ...من زيارة ابنيه بمقر سكنهما بالخارج

............................................................ 

.............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2020/1/5/1467 

2020/1336 

2020-10-20 

من  من مدونة الشغل، الحصول على ترخيص 516عقود شغل الأجانب تقتضي طبقا للمادة 

السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، يمنح على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل وهذه 

يبقى  -عقد الشغل  -التأشيرة لا تأثير لها على طبيعة العقد الرابط بين الطرفين، ذلك أنه 

خاضعا في تكييفه لما يوجبه القانون المنظم لعلاقة الشغل بين الأجير والمؤاجر وهو في 

 17و 16المتعلق بمدونة الشغل، الذي حدد بمقتضى المادتين  65-99قانون رقم النازلة ال

حالات إبرام عقود شغل محددة المدة على سبيل الحصر، دون تمييز بين عقود شغل الأجراء 

علاقة الشغل الرابطة بين الأجير الأجنبي والمشغل تخضع . الوطنيين، وعقود شغل الأجانب

يونيو  21لمدونة الشغل، وللاتفاقية الدولية لحماية حقوق كافة العمال المهاجرين بتاريخ 

المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمصادق عليها من طرف  1993

، والتي نصت 2011يناير  23يخ بتار 6015المغرب، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 

على احترام حقوق العمال المهاجرين دون تمييز من أي نوع، والمساواة مع رعايا الدولة 

المعنية أمام المحاكم بأنواعها، كما نصت على تمتع العمال المهاجرين بمعاملة لا تقل مراعاة 

من مدونة  9المادة  عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل، وهو ما يتطابق مع

الشغل التي تنص على مبدأ عدم التمييز بين الأجراء، وتمنع التمييز بسبب الأصل في مجال 

التشغيل، وتحث على المعاملة بالمثل، وهو المبدأ الذي كرسه أيضا الدستور المغربي 

الذي نص على تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها  30بمقتضى الفصل 

ات والمواطنين المغاربة وفق القانون، وهو ما يمكنهم من الاستفادة من جميع الحقوق للمواطن

 .بمقتضى القانون، أو تطبيقا للاتفاقيات الدولية، أو ممارسات المعاملة بالمثل
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.............................................................. 

.............................................................. 

 اجتهادات محكمة النقض 

 : رقم الملف 

2018/1/5/1825 

2020/839 

2020-07-21 

الاتفاقية الدولية . عقد الشغل من العقود الرضائية لا يمكن إنهاؤها إلا بأسباب مبررة للإنهاء

أو  في مادتها الخامسة منعت الميز بين الأشخاص بسبب الجنس أو السن أو العجز 111رقم 

المسؤوليات العائلية أو المستوى الاجتماعي أو الثقافي، وهو ما كرسته مدونة الشغل في 

من  143سنة بالمادة  15المشرع حدد السن الأدنى للشغل وهي أقل من . مادتها التاسعة

المحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت أن . مدونة الشغل، ولم يحدد السن الأقصى للتعاقد

يستحق التعويضات المحكوم بها ابتدائيا مادام يتوفر على معاش ولتجاوزه سن الأجير لا 

 .الستين سنة، يكون قرارها غير مرتكز على أساس

..................................................... 

............................................................. 

 :   2019ض التقرير السنوي لمحكمة النق

 :هتك عرض قاصر بدون عنف - 22

 .أثره -النطق بالحكم في جلسة سرية  -قضا الأحداث 

 .الأساس القانوني -عدم متابعة القاصرة لوفاتها  -متابعة الحدث كفاعل أصلي 

 .قناعة المحكمة -اعترافه في سائر مراحل البحث  -إدانة الحدث 

لحال المتابع فيها الطاعن الحدث من أجل الجنحة إن المحكمة لما أصدرت قرارها في نازلة ا

المدان بها، اعتمدت في ذلك على أن الأصل في قضايا الأحداث هو سرية الجلسات، 

واعتبرت أنه لا سبيل  للطاعن لاحتجاجه بذلك طالما أنه لم يدع أن صدور القرار في جلسة 
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وغير خارق لأي مقتضى سرية قد أضر بمصالحه، تكون قد  بنت قرارها على أساس سليم، 

 .قانوني

لما كانت المحكمة ملزمة بالبت في إطار المتابعة المعروضة عليها، فإنه بالرجوع إلى القرار 

المطعون فيه وباقي أوراق الملف يتبين أن الطاعن الحدث متابع كفاعل أصلي من أجل جنحة 

القاصرة لم تتم  من القانون الجنائي، وأن 484هتك عرض قاصر  بدون عنف طبقا للفصل 

متابعتها على ذمة هذه القضية  لوفاتها، وأنه لا يوجد ضمن مقتضيات الفصل المذكور ما 

يمنع من إقامة الدعوى العمومية على الأحداث  مرتكبي الأفعال موضوع المتابعة مع مراعاة 

 . نوقائع كل قضية وظروفها، وبذلك يكون قرارها غير خارق  لأي مقتضى قانوني بهذا الشأ

لما ثبت من تنصيصات الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له 

الطاعن من أجل جنحة هتك عرض قاصر بدون عنف استنادا إلى اعترافه في  قضت بادانة

سائر مراحل البحث والمحاكمة بممارسته الجنس على القاصرة في العديد من المناسبات، 

وذلك برضاها واعتبارا للعلاقة العاطفية التي كانت تربطه بها، واستخلصت قناعتها من هذا 

 الجنحة المذكورة الاعتراف بادانة الطاعن من أجل 

من القانون الجنائي، تكون قد ركزت قضاءها على أساس،  484طبقا لمقتضيات الفصل 

 . وجاء قرارها  معللا بما فيه الكفاية

في الملف الجنائي عدد  30/10/2019الصادر بتاريخ  1670القرار عدد )

22781/6/3/2017. ) 

.............................................................. 

 .أثره -انعدام الركن المعنوي لدى القاصرة  -جنحة الفساد  - 4

لما كانت تصريحات الأطراف وأقوالهم في سائر مراحل البحث والمحاكمة وما يعرضونه 

من أدلة  لإثبات صحة شكايتهم تخضع في مجموعها من حيث تقييمها وتقديرها لمحكمة 

فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون . ية في هذا المجالالموضوع بما لها من  سلطة تقدير

فيه لما استخلصت دليل اقتناعها ببراءة  المطلوبة في النقض من جنحة الفساد من خلال 

اعتبارها قاصر تحظى بالحماية المنصوص عليها قانونا،  وأن ضبطها رفقة رشداء بغاية 

وهتك عرضه، ما دام  أن القانون ممارسة الرذيلة يعتبر في حكم واقعة التغرير بقاصر 

الجنائي اعتبر القاصر ضحية لهذه الجرائم، وأضفى عليه حماية قانونية في إطار الفصلين 

من القانون الجنائي، واستنتجت من خلال ذلك انعدام الركن المعنوي لدى  484و 475

القانونية للجنحة القاصرة في جريمة  الفساد المتابعة من أجلها، وبالتالي عدم قيام العناصر 

في ما  –أي المحكمة  -من القانون الجنائي، فإنها  490المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 
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اعتمدته تكون قد استعملت سلطتها في تقدير  ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت 

 .قرارها تعليلا كافيا، من غير أن تخرق أي مقتضى قانوني

في الملف الجنائي عدد  20/11/2019 الصادر بتاريخ 1803القرار عدد )

22735/6/3/2017) 

عدم جواز متابعة قاصرة باعتبارها ضحية طبقا  -جنحة التحريض على الدعارة  - 25

 للفصل 

 .من القانون الجنائي 497

إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبة من التحريض على الدعارة 

ن العناصر التكوينية للفعل موضوع المتابعة غير قائمة، وعلى فرض مستندة  في ذلك على أ

وأن . أن الضابطة القضائية  ضبطت المطلوبة بمعية طرف راشد باحدى الأماكن المهجورة

تصريحها التمهيدي يفيد بأنها توجهت بمعيته إلى مكان مهجور بنية ممارسة الجنس معه، فإن 

ثمانية عشر سنة، وبالتالي فهي  -قاء القبض عليها وقت إل -سن المطلوبة كان لا يتجاوز 

ولا  يمكن متابعتها بجنحة التحريض . من القانون الجنائي 497تعتبر ضحية طبقا للفصل 

والمحكمة . على الدعارة بعد أن كانت هي موضوع تحريض على الدعارة من طرف راشد

على الدعارة، تكون قد  لما أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المطلوبة من التحريض

 .عللت قرارها بما فيه الكفاية

في الملف الجنائي عدد  20/11/2019الصادر بتاريخ  1807القرار عدد )

22628/6/3/2017. ) 

.............................................................. 

 :  2015التقرير السنوي لمحكمة النقض 

 المصلحة  –إقامة الحاضنة بصفة دامئة في بلدها الأجنبي  –طلب إسقاطها  –حضانة  - 7

 .الفضلى للمحضون

لما كانت الحاضنة تعيش ببلدها الأصيل بمعية ابنها منذ ازدياده به، ومتابعة هذا الأخرى 

لدراسته الإبتدائية، فإنه لم يسبق لها أن كانت مقيمة بالمغرب حتى يمكن اعتبارها قد انتقلت 

 امة مع محضونها للإق

بالخارج، والمحكمة لما قضت برفض طلب الطاعن الرامي إلى إسقاط الحضانة بعلة أن 

 املصلحة الفضىل 
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للطفل تكمن في بقاءه مع أمه إلى أن يبلغ سن الاختيار، تكون بنت قضاءها على أسباب 

 .سائغة وعللت قرارها تعليلا سليما

لف الشرعي عدد في الم 2015يونيو  16الصادر بتاريخ  320القرار عدد 

2015/1/2/192  . 

............................................................. 

 

.............................................................. 

 توصية،  13الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية نصت على 

فضلى للطفل في مختلف الوضعيات، المنصوص عليها في قانون لحماية المصلحة ال

 :و هي ( الكتاب الثالث)المسطرة الجنائية 

الحرص على حسن معاملة الأطفال، سواء كانوا ضحايا جرائم أو كانوا في وضعية  - 1

صعبة أو في وضعية نزاع مع القانون، والعمل على استقبالهم والاستماع إليهم في ظروف 

م وحالتهم النفسية وخصوصية ظروفهم والحرص على تفادي إيذائهم، في سائر تراعي سنه

 مراحل البحث

الحرص على تأطير وتتبع تدخل الضابطة القضائية، بالنسبة للأبحاث المتعلقة بقضايا  - 2

الطفل في مختلف وضعياته، لضمان سلامة الإجراءات، ولضمان توفير أفضل الظروف 

 لحماية الطفل وحقوقه

العمل على فتح نظائر لملفات الأطفال الضحايا بالنيابة العامة، من أجل تتبع أفضل  - 3

من قانون المسطرة الجنائية  511و 510والحرص على تفعيل مقتضيات المادتين . لقضاياهم

. بتقديم ملتمسات واضحة ودقيقة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل الضحية وتتبع تنفيذها

لأحكام متى تبينت ضرورة ذلك، بسبب عدم ملاءمتها لمصلحة الطفل الفضلى مع الطعن في ا

 أو للوقائع أو القانون

. مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الضحية عند الاستماع إليه ومواجهته مع المتهم - 4

. والاعتماد على مهارات وتقنيات الاستماع الخاصة بالأطفال لضمان أكبر قدر من الحماية

ا أمكن على تفادي تكرار الاستماع للطفل الضحية لما يشكله ذلك من أذى مع الحرص م

 نفسي له
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الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين عند الاستماع للأطفال الضحايا لخلق جو  - 5

 .من الطمأنينة لديهم، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، ومصاحبتهم إلى حين استيفاء حقوقهم

كلما كان ذلك متاحا، بأطباء أو اخصائيين نفسانيين، لإنجاز تقارير طبية في  الاستعانة - 6

 الموضوع عند الاقتضاء

الحرص ما أمكن، على بقاء الطفل في وضعية مخالفة للقانون داخل وسطه الأسري أثناء  - 7

ه إلا إذا تعذر تسليم. مرحلة البحث معه، والحرص على تفادي اللجوء إلى تدبير الاحتفاظ به

لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامته تستلزم ذلك وفقا لما تنص عليه المادة 

 من قانون المسطرة الجنائية 460

ورغم أن القانون لا ينص صراحة على الاستماع للطفل في وضعية مخالفة للقانون  - 8

المصلحة  بحضور وليه، فإن غاية المشرع هي الحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى وهذه

 تقتضي الاستماع للطفل بحضور وليه أو بحضور أي شخص يطمئن إليه

الحرص على تتبع قضايا الأطفال في وضعية صعبة أو مخالفة للقانون، وتفعيل الدور  - 9

وجعل . المنوط بقاضي النيابة العامة بتقديم ملتمسات باتخاذ التدابير التي يراها كفيلة بحمايتهم

مع إعطاء . مناسبة للتأكيد على ضرورة تقصي المصلحة الفضلى للطفلهذه الملتمسات 

وتفادي التماس سلب الحرية، إلا إذا تبينت الضرورة . الأولوية، دائما للتدابير التربوية

مع تتبع تنفيذ هذه التدابير وتقديم طلبات بتغييرها، كلما كان ذلك ضروريا . القصوى لذلك

 لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل

عدم التردد في الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين للتعامل مع الأطفال في وضعية  - 10

صعبة والأطفال في نزاع مع القانون، لما سيضيفه ذلك من بعد اجتماعي وإنساني للتكفل 

 القضائي بهم

الحرص على التشخيص القانوني السليم لوضعية الأطفال لما يلائم مصلحتهم الفضلى،  - 11

على استحضار المقتضيات القانونية الخاصة بالطفل المهمل المنصوص عليها في  والعمل

، لفائدة الأطفال الذين لا 2002يونيو  13المؤرخ في  172/02/1الظهير الشريف رقم 

، سيما، عندما يتعذر (كالمشردين أو المتسولين أو مستهلكي المخدرات)يشكلون خطورة، 

وذلك من أجل إتاحة استفادتهم من . سنة 16وزهم سن اعتبارهم في وضعية صعبة بسبب تجا

 تدابير الحماية التي تكفل مصلحتهم الفضلى

تعزيز دور خلية التكفل بالمحاكم في التنسيق مع الجهات المختصة من أجل توفير  - 12

الخدمات الحمائية للأطفال، ومن أجل الإسهام في تأطير النقاش وتشجيعه مع مختلف 

 ية الطفل، ومن أجل تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديهم لتحقيق ذلكالمتدخلين في حما
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تحري الإلمام بحقوق الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة لدى قضاة النيابة العامة   - 13

والحرص ما أمكن على تثبيتهم في . الموكول لهم مهام الإشراف على خلايا التكفل بالمحاكم

خبرات التي راكموها، وعدم التردد في مخاطبة رئاسة النيابة هذه المهمة للاستفادة من ال

العامة من أجل تنظيم دورات تكوينية أو تحسيسية في المجال لفائدتهم وفقا لاحتياجاتهم 

 .الخاصة

............................................................................................................ 

.............................................................. 

 القانون النموذجي لحماية الطفل

 :أفضل الممارسات

 حماية الأطفال من الإهمال والإيذاء وإساءة المعاملة والاستغلال

 . 2013يناير 

تم تقديم القانون النموذجي لحماية الطفل إلى أعضاء لجنة حقوق الطفل خلال جلستها الثانية 

 والستين  

 . للنهوض بحقوق الطفل في جميع أنحاء العالم

 . 2013 التي انعقدت في يناير

 1الفصل 

 المبادئ والتعريفات

 أهداف القانون – 1المادة 

باعتبارهم بشرا لهم شخصية مستقلة وكرامة التأكيد على القيمة األصيلة لألطفال ( 1)

 واستقلالية في اتخاذ القرارات 

ودورهم الفعال في الحفاظ على مسار الديمقراطية والعدل في , ويتمتعون بكامل الحقوق

 .المجتمع

 كما نص  عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل  

ة للأطفال  دون التمييز على أساس الجنس أو النوع أو إعادة التأكيد على الحقوق الأساسي

الدين أو الآراء السياسية أو غيرها أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو 
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المنشأ أو الإعاقة أو أي حالة أخرى وحق الأطفال في المشاركة في جميع الأحداث التي تؤثر 

 .عليهم

الأطفال ومساعدتهم وتعليمهم لتنمية جميع إمكاناتهم إدراك ضرورة العناية الخاصة ب

 الموروثة حتى يجتازوا عملية 

 . انتقال صحية لمرحلة البلوغ وحتى يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع

التسليم بأن األسرة هي المسؤولة في المقام الأول عن ضمان التنمية والرفاهية للأطفال حتى 

 ينشؤوا في جو من 

والتفاهم، ومن ثم تضطلع الدولة بدور رئيسي في دعم الأسر التي لديها هذه  السعادة والحب

 .المسؤولية ومساندتها

ا بآثار مدمرة على نموه البدني والعقلي والنفسي الإقرار بأن إهمال الطفل وإساءة معاملته  ًً

 واستغلاه ينعكس سلب

 .والاجتماعي

 .ا القانونالتركيز على أهمية التعاون الدولي لتنفيذ أحكام هذ

تم وضع هذا القانون بهدف حماية الأطفال من مختلف أشكال الإهمال والإيذاء وإساءة 

 :المعاملة والاستغلال على المستويين العام والخاص وذلك من خلال

تحديد مسؤوليات الوالدين والأسر والمجتمع والدولة في تنشئة األطفال ورعايتهم ( أ)

 . وحمايتهم

تصرفات والتجاوزات التي تصل إلى حد الإهمال وإساءة المعاملة توضيح مختلف ال( ب)

 . والإيذاء والاستغلال

توفير الخدمات المناسبة للأطفال الضحايا بما في ذلك المساعدات الطبية والنفسية ( ج)

 . والقانونية وتدابير  ًاو وسائل التدخل والتعويض

 إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعي

انون فإن جميع أفراد المجتمع مطالبون بالمشاركة في حماية الأطفال، لتفعيل هذا الق( 2) 

وينبغي أن تكون تلك الحماية بمثابة هدف رئيسي في جميع الإجراءات الحكومية والتشريعية 

والقضائية والإدارية، كما ينبغي تشجيع القطاع الخاص على دعم تلك الحماية بتطوير قواعد 

ت وقواعد السلوك، ومن ثم  فإن جميع الجهود التي تهدف إلى المسؤولية الاجتماعية للشركا
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حماية الأطفال تضع في اعتبارها الأهمية المتزايدة للتقنيات الحديثة وخصوصا الإنترنت 

 . وفوائدها في تنشئتهم بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في استغلال الأطفال

نفيذ السليم والفعال والمناسب لهذا يجب أن تخصص الدولة الأموال اللازمة لضمان الت( 3)

 القانون، وتؤكد على 

 .التزامها بتحسين مستوى حماية األطفال باستمرار

 التعريفات – 2المادة 

عاما، ويجوز  ًً  18الطفل الذي يشمله هذا القانون هو أي شخص لم يبلغ من العمر ( 1)

 تطبيق عمر مختلف في 

الحالات المبينة في هذا القانون، وفي حالة وجود شك حول سن الرشد أو سن القصور، يجب 

 افتراض سن القصور، 

 . ويجب استثناء الجهل بسن الطفل كوسيلة للدفاع

 التزامات الإبلاغ عن الحالات  – 14المادة 

أو يجب على أي شخص يعلم بحالة أو فعل يصل إلى تعرض أحد األطفال الإهمال ( 1) 

 الإيذاء أو إساءة المعاملة 

ًً أو الاستغلال في سياق رعايته ألطفال أو العمل معهم الإبلاغ فورا عن هذه الحالة إلى 

 الشرطة أو أي سلطة محلية 

ًً أخرى مختصة بغض النظر عن أي شرط من شروط السرية المهنية، وبناء على طلب 

معلومات التي يحتمل أن تساهم في السلطة المختصة يجب على هذا الشخص أن يبلغ جميع ال

 .تسهيل التحقيق وتحديد الجناة أو الضحايا

يعُفى أي شخص يقوم بتقديم مثل هذه المعلومات بحسن نية من المسؤولية المدنية أو ( 2)

 الجنائية التي قد تتعلق 

بعملية الإبلاغ، ويحق لمثل هؤلاء الأشخاص طلب الحماية الشخصية إذا اقتضت الضرورة 

 . ان سالمتهم وأمنهملضم

ا للفقرتين   من هذه المادة، يحظر الإفصاح عن هوية ( 2)و ( 1)ًً

 يجب ضمان سرية المعلومات المقدمة وفق( 3)
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الشخص أو أي تفاصيل شخصية عنه أو عن مقدم الرعاية أو المهني أو أي شخص آخر يتقدم 

 . اسم بمعلومات أو عن الأطفال المتضررين، ويمكن تقديم البلاغات بدون

ا للفقرة رقم   . جريمة يعاقب عليها القانون( 1)ًً

جريمة ( 1)يجب إقرار أن عدم إبلاغ الأشخاص الملزمين بالإبلاغ وفاً للفقرة رقم ( 4) 

 .  يعاقب عليها القانون

 التزامات التحقيق والتدخل وأمر النقل – 15المادة 

يجب على لجان حماية الطفل أن تحقق في الوقت المناسب في الحالات المبلغ عنها من ( 1) 

 إهمال الأطفال أو إيذائهم 

ًً أو إساءة معاملتهم أو استغلالهم، وأن تتدخل فورا لضمان أقصي درجات السالمة والحماية 

التعاون مع للضحايا الحقيقيين أو المحتملين من الأطفال، ويجب إجراء التحقيق والتدخل ب

وحدات تنفيذ القانون المدربين خصيصا لهذا الغرض بعد التشاور مع كافة مقدمي الحماية 

 .للطفل المطلعين على القضية

اللوائح بالتدخل عندما /قد يقوم مسؤول لجنة حماية الطفل المخول بموجب القانون ًً (  2) 

لإلهمال أو اإليذاء أو  -تعرضهأو احتمالية -يتأكد بناء على أسباب معقولة من تعرض طفل ما 

إساءة المعاملة أو الاستغلال وذلك بالبحث عن هذا الطفل في أي مكان قد يتواجد فيه للتحقق 

 . من الملابسات

إذا تأكد مسؤول لجنة حماية الطفل من تعرض الطفل للإهمال أو الإيذاء أو إساءة ( 3) 

 المعاملة أو الاستغلال أو من 

المكان الذي يتواجد به الطفل نظرا لهذه الأضرار؛ يحق للشخص ًً وجود خطر محدق في 

 الأمر بنقل الطفل ومنحه 

 (. أمر النقل)رعاية بديلة وإبقائه بصفة مؤقتة في مثل هذا المكان الآمن 

يجب اتخاذ قرار التدخل أو عدم التدخل والتدابير المتعلقة به لكل حالة على حدة بعد ( 4) 

 النظر بعناية في كافة 

 . المعلومات المتاحة ورصد المخاطر التي تهدد الطفل

 أمر السلامة وأمر الإشراف  – 16المادة 
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بعد الأمر بنقل الطفل، يجب تقديم القضية إلى محكمة الطفل المختصة دون أي تأخير ( 1) 

غير مبرر، ويجب أن تحقق المحكمة في الملابسات وتصدر قرار السلامة، وإلى حين تحقق 

 جراءات، يقرر هذا الأمر ما إذا مزيد من الإ

ويجب أن يراعي الأمر أيضا , ًً كان سيتم إبقاء الطفل في المكان الآمن بشكل مؤقت أم لا

 الحلول طويلة الأجل بشأن 

 . محل إقامة الطفل وحضانته

 . يحق للمحكمة أن تأمر الوالدين أو الأوصياء بدفع مقابل إقامة الطفل في مكان آمن( 2) 

يحق للمحكمة أن تصدر أمرا باإلشراف على الطفل إذا لم يؤمر بالإقامة في المكان  ًً (  3) 

الآمن، ويجب أن يضع هذا الأمر الطفل تحت إشراف لجنة حماية الطفل أو تحت إشراف 

أحد مقدمي خدمات رعاية األطفال، ويجب أن يهدف هذا الأمر إلى منع أي ضرر جسيم 

 . مع العائلة أو في حضانة والديه أو الوصي عليه يحدث له خلال مدة بقائه في المنزل

يجب إعطاء الفرصة للوالدين للرد على الاتهامات، ويجب أن تكون هناك جلسات ( 4) 

 استماع كاملة حول القضايا 

 .من أجل تحديد حلول طويلة الأجل لحماية الطفل

............................................................. 

............................................................. 

 شروط ومساطر الاستفادة –صندوق التكافل العائلي 

 2018مارس 12صيغة محينة بتاريخ                               

 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي 41.10القانون رقم 

 تعديلهكما تم 

بتنفيذ القانون ( 2010ديسمبر  13) 1432محرم  7صادر في  1.10.191ظهير شريف رقم 

 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي 41.10رقم 

 أحكام عامة

 1المادة 
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يهدف هذا القانون إلى تحديد الفئات المستفيدة من صندوق التكافل العائلي المحدث بموجب 

، وكذا الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها 2010المكررة من قانون المالية لسنة  16المادة 

 .للاستفادة من الصندوق

يشار إلى صندوق التكافل العائلي بعده باسم الصندوق، وإلى المبالغ المالية التي يدفعها 

 .بالتسبيقات المالية

العام بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة يعهد بتدبير عمليات الصندوق لهيئة خاضعة للقانون 

 .وهذه الهيئة، يصادق عليها بنص تنظيمي، ويشار إليها بعده باسم الهيئة المختصة

 الفئات المستفيدة من الصندوق: الباب الأول

 2المادة 

يستفيد من التسبيقات المالية للصندوق، إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر 

 :لمحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليهلعسر ا

 مستحقو النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم؛• 

 مستحقو النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم؛• 

 مستحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم؛• 

 لين؛مستحقو النفقة من الأطفال المكفو• 

 .الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة• 

 إجراءات الاستفادة من الصندوق: الباب الثاني

 3المادة 

يمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ويثبت 

 .التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ

نفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ ال

 .الاستفادة من الصندوق

 4المادة 
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يقدم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي 

المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم 

 :الطلب، من طرف

 الأم المعوزة المطلقة نيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة؛• 

الزوجة المعوزة مستحقة النفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها القاصرين مستحقي • 

 النفقة، حسب الحالة؛

 الحاضن غير الأب نيابة عن المحضون مستحق النفقة؛• 

 مستحق النفقة من الأولاد إذا كان راشدا؛• 

 المرأة الكافلة نيابة عن المكفول القاصر؛• 

مستحق النفقة من الأولاد إذا كان قاصرا وليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بعد • 

 . أن يأذن له رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه

 5المادة 

انصرام أجل  إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد

 .شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه

 6المادة 

 .ترفق طلبات الاستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي

 7المادة 

يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من ينوب عنه في طلب الاستفادة من الصندوق 

ه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى أمر، ويمكن الرجوع إليه في داخل أجل أقصا

 .حالة وجود أي صعوبة في تنفيذ هذا الأمر

 .يعتبر هذا الأمر نهائيا وغير قابل لأي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ

 8المادة 

ف الصندوق في يحصر الرئيس أو من ينوب عنه التسبيق المالي الذي يجب صرفه من طر

 .حدود المبلغ المحكوم به، على ألا يتجاوز التسبيق المالي السقف المحدد بنص تنظيمي
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 9المادة 

 7تقوم كتابة الضبط داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر المنصوص عليه في المادة 

ما هو أعلاه، بتوجيهه مباشرة إلى الهيئة المختصة من أجل صرف التسبيق المالي طبقا ل

 .محدد في هذا الأمر

ويؤدى التسبيق المالي المذكور بأي وكالة تابعة للهيئة المختصة أو بأية وسيلة من اختيار 

 . المستفيد التي يحددها عند تقديم الطلب

 10المادة 

لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وقف إجراءات صرف 

لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر القاضي بتحديد التسبيق المالي من 

 .النفقة

تواصل الهيئة المختصة صرف التسبيق المالي للمستفيدين منه إلى حين سقوط حق المحكوم 

 .له في النفقة، أو إلى حين ثبوت تنفيذها من لدن المحكوم عليه

 11المادة 

يق المالي بناء على طلب المستفيد، في حالة توقف تستأنف الهيئة المختصة صرف التسب

المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة التنفيذ أو 

 .تأخره

 12المادة 

يتعين على المستفيدين من التسبيق المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل 

من هذا القانون،  7ر الأمر بالاستفادة في إطار أحكام المادة سنتين ابتداء من تاريخ صدو

 .من هذا القانون 6بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 

يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أمرا بأحقية الاستمرار في الاستفادة من التسبيق 

 .ن هذا القانونم 7المالي داخل نفس الأجل المشار إليه في المادة 

 .يعتبر هذا الأمر نهائيا وغير قابل لأي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ

 13المادة 
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يتعين على كل مستفيد من التسبيقات المالية للصندوق إشعار رئيس المحكمة المصدرة للأمر 

أو الهيئة المختصة، بكل تغيير يؤدي إلى سقوط حقه في الاستفادة من الصندوق لأي سبب 

 .أعلاه 10من الأسباب ولاسيما في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 

المحكمة أو من ينوب عنه، بعد إشعاره من طرف المستفيد أو الهيئة المختصة يصدر رئيس 

 .أمرا بإيقاف صرف التسبيقات المالية يوجه فورا إلى هذه الهيئة

يأمر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصر المنصوص 

يقات مالية غير مستحقة بإرجاعها إلى أعلاه، كل من تسلم تسب 4من المادة  6عليه في البند 

وفي حالة ثبوت سوء نية المتسلم يأمر رئيس المحكمة أو . صندوق المحكمة داخل أجل يحدده

من ينوب عنه إضافة إلى إرجاع التسبيقات المالية، بغرامة تحدد في ضعف مبلغ التسبيقات 

 . المالية المذكورة، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية

قوم كتابة الضبط بتحصيل هذه التسبيقات التي صدر الأمر باسترجاعها مع الغرامات ت

المفروضة عند الاقتضاء، ودفعها للمحاسب العمومي المكلف، من أجل إدراجها ضمن 

ويتم إشعار " صندوق التكافل العائلي"مداخيل الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى 

 . الهيئة المختصة بذلك

 استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة: لثالباب الثا

 14المادة 

تسترجع كتابة الضبط، من الملزم بالنفقة، التسبيقات المالية المؤداة، طبقا للمقتضيات المتعلقة 

بتحصيل الديون العمومية، وتقوم بدفعها للمحاسب العمومي المكلف وفق نفس الإجراءات 

  .أعلاه 13مادة المبينة في الفقرة الأخيرة من ال

............................................................ 

............................................................ 

بتطبيق ( 2011شتنبر  6) 1432شوال  7الصادر في  2.11.195انظر المرسوم رقم  –

ستفادة من صندوق التكافل العائلي كما بتحديد شروط ومساطر الا 41.10أحكام القانون رقم 

( 2018ماي  29) 1439رمضان  13الصادر في  2.18.249وقع تغييره بالمرسوم رقم 

 .2018يوليوز  16بتاريخ  6691والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 

( 2011سبتمبر  6) 1432شوال  7صادر في  2.11.195من المرسوم رقم  1أنظر المادة 

يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق  41.10نون رقم بتطبيق أحكام القا
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، (2011سبتمبر  15) 1432شوال  16بتاريخ  5978التكافل العائلي؛ الجريدة الرسمية عدد 

 . كما تغييره وتتميمه. 4595ص

 

 : 1المادة 

 

المعهود إليها يصادق على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والهيئة المختصة، باعتبارها الجهة " 

بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي، بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف 

 ." بالمالية

 

أنظر كذلك المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد  -

ادقة بالمص( 2012فبراير  23) 1433الصادر في فاتح ربيع الآخر  852.12والمالية رقم 

على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التكافل العائلي المبرمة بين الدولة وصندوق 

أبريل  30) 1433جمادي الآخرة  8 بتاريخ 6043الإيداع والتدبير؛ الجريدة الرسمية عدد 

 .2946، ص (2012

 : المادة الأولى

افل العائلي المبرمة بين الدولة يصادق على الاتفاقية المتعلقة بتدبير عمليات صندوق التك" 

 ."وصندوق الإيداع والتدبير، كما هي ملحقة بأصل هذا القرار المشترك

 .، 2.11.195أنظر المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 

 :المادة الثانية

يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص " 

 :لتالية بالوثائق ا

 :بالنسبة لمستحقي النفقة من الأولاد • 

 نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛• 

المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو (  ب    

 جزئيا؛
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 نسخ موجزة من رسوم ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة؛(  ج    

 .ة الأم أو ما يفيد عوزها، حسب الحالةشهادة وفا( د     

يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم رقم     

بتطبيق مقتضيات ( 2008سبتمبر  29) 1429من رمضان  28الصادر في  2.08.177

أو بشهادة عوز  المتعلق بنظام المساعدة الطبية، ، 65.00الكتاب الثالث من القانون رقم 

 .مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الشهادة

 :بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال المكفولين • 

 نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛( أ     

المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو (  ب    

 جزئيا؛

 .نسخ موجزة من رسوم ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة(  ج    

 :بالنسبة للزوجة المعوزة المستحقة للنفقة • 

 نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛( أ      

المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو (  ب    

 جزئيا؛

 أعلاه؛ 1ز، كما هو منصوص عليه في البند شهادة إثبات العو( ج

تصريح بالشرف، مصحح الإمضاء، بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة ما تزال ( د

قائمة عند تاريخ تقديم الطلب، وبالاتزام بإشعار رئيس المحكمة أو الهيئة المختصة فوزرا 

 ."بكل تغيير يطرأ على هذه العلاقة

 :المادة الثالثة

عند الاقتضاء، تغيير لائحة الوثائق الواردة في المادة الثانية أعلاه بمقتضى قرار  يمكن،" 

 ."مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية

 .، 2.11.195أنظر المادة الرابعة من المرسوم رقم 

 :المادة الرابعة
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، على ألا درهما لكل مستفيد 350يحدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ " 

 .درهما عن كل شهر 1050يتعدى مجموع التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 

غير أنه إذا تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات 

 ."درهم 1400المالية يجب الأ يتعدى مبلغ 

........................................................... 

............................................................. 

 مدونة الأسرة 

 

 2021يوليو 29صيغة محينة بتاريخ 

 بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 كما تم تعديله

بتنفيذ ( 2004فبراير  3) 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة الأسرة 70.03القانون رقم 

 الديباجة 

تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله 

والتنصيص على أنه لا يقبل . إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج

 .الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية

بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها الحفاظ على حقوق الطفل، : ثامنا

وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها . المغرب في صلب المدونة

فإن تعذر ذلك، فإن للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب . للأم ثم للأب ثم لأم الأم

محضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، كما تم جعل توفير سكن لائق لل. الأكثر أهلية

 .مع الإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة، في أجل أقصاه شهر واحد

حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية، لأسباب قاهرة، : تاسعا

في خمس سنوات  باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية

 .لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة
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تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من : عاشرا

 .تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة

 الأطفال: الفرع الثاني

 54المادة 

 :للأطفال على أبويهم الحقوق التالية

 حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد؛ - 1

العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في  - 2

 الحالة المدنية؛

 هذه المدونة؛ النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من - 3

 إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة؛ - 4

اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية  - 5

 والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا؛

التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول  - 6

والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية 

 من كل استغلال يضر بمصالح الطفل؛

التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء  - 7

استهم حسب استعدادهم أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة در

 .الفكري والبدني

 .عندما يفترق الزوجان، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة

عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب 

 .مسؤولية كل واحد منهما

ى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعاية الخاصة يتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إل

 .بحالته، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع

تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها 

 .طبقا للقانون
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 .ة تنفيذ الأحكام السالفة الذكرتسهر النيابة العامة على مراقب

 الزوجان: الفرع الأول

 51المادة 

 :الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين

المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان  - 1

 كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛

 بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛المعاشرة  - 2

 تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛ - 3

 التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛ - 4

رمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحا - 5

 بالمعروف؛

 . حق التوارث بينهما - 6

 52المادة 

عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن 

للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص 

 .بعده 97إلى  94عليها في المواد من 

 53المادة 

إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر، تدخلت النيابة العامة من 

 . أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته

 نفقة الأقارب: الباب الثالث

 197المادة 

الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه النفقة على الأقارب تجب على 

 .المدونة

 النفقة على الأولاد: الفرع الأول
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 198المادة 

تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين 

 .بالنسبة لمن يتابع دراسته

 .ا على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجهاوفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفره

 .ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب

 199المادة 

إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة 

 .بمقدار ما عجز عنه الأب

 200المادة 

 .ن تاريخ التوقف عن الأداءيحكم بنفقة الأولاد م

 201المادة 

 .أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته

 202المادة 

كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق 

 .عليه أحكام إهمال الأسرة

 الالتزام بالنفقة: الباب الرابع

 205المادة 

كان أو كبيرا لمدة محدودة، لزمه ما التزم به، وإذا كانت لمدة  من التزم بنفقة الغير صغيرا

 .غير محدودة، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها

 النيابة الشرعية: القسم الثاني

 أحكام عامة: الباب الأول

 229المادة 

 . النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم
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 230المادة 

 :الشرعي في هذا الكتابيقصد بالنائب 

 الولي وهو الأب والأم والقاضي؛ - 1

 الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛  - 2

 .المقدم وهو الذي يعينه القضاء - 3

 231المادة 

 : صاحب النيابة الشرعية

 الأب الراشد؛  -

 الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛ -

 وصي الأب؛ -

 وصي الأم؛ -

 القاضي؛ -

 .مقدم القاضي -

 232المادة 

في حالة وجود قاصر تحت الرعاية الفعلية لشخص أو مؤسسة، يعتبر الشخص أو المؤسسة 

 .نائبا شرعيا للقاصر في شؤونه الشخصية ريثما يعين له القاضي مقدما

 233المادة 

. انونيللنائب الشرعي الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله إلى بلوغه سن الرشد الق

وتكون النيابة الشرعية على السفيه . وعلى فاقد العقل إلى أن يرفع الحجر عنه بحكم قضائي

 . والمعتوه مقصورة على أموالهما إلى أن يرفع الحجر عنهما بحكم قضائي

 234المادة 

للمحكمة أن تعين مقدما إلى جانب الوصي تكلفه بمساعدته أو بالإدارة المستقلة لبعض 

 .الية للقاصرالمصالح الم
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 251المادة 

لكل من النيابة العامة، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة، أو عضو أو أكثر من الأقارب عند 

الانتهاء من الإحصاء، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير 

تربوي وإدارة النفقة اللازمة للمحجور، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه ال

 .أمواله

يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، 

 .ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي

..................................................... 

..................................................... 

.............................................................. 

 مؤسسات الرعاية الاجتماعية

 . 2339، ص (2018أبريل 23)1439شعبان  6بتاريخ  6667الجريدة الرسمية عدد 

 مؤسسات الرعاية الاجتماعية 

 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية  65.15قانون رقم 

 مةأحكام عا: الباب الأول

 المادة الأولى 

تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بالغير، أفراد 

 .أو جماعات، كما تنص عليه أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

 2المادة 

 :يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي 

أو البرامج التي تهدف إلى إدماج الأفراد أو كل التدابير أو الأنشطة : التكفل بالغير• 

الجماعات في بيئتهم الاجتماعية ودعم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تلبية حاجياتهم، وكذا 

 ضمان استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية؛
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كل شخص يوجد في وضعية صعبة، ولاسيما الأطفال المهملين حسب مدلول : الفرد• 

تعلق بكفالة الأطفال المهملين، والأطفال المتمدرسين والنساء في الم 15.01القانون رقم 

 وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة ؛

كل مجموعة من الأشخاص يوجدون في وضعيات متشابهة بسبب ظروف : الجماعات • 

 .خاصة ولهم نفس الاحتياجات المطلوب تلبيتها

 3المادة 

الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تشمل مؤسسات الرعاية 

تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص 

 :المتخذة لتطبيقه، ولاسيما

 المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛ • 

 مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛• 

 ت التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين ؛المؤسسا• 

 المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛• 

 المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو المتسولين؛• 

 المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛• 

 المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين؛ • 

 .مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل• 

باستثناء التكفل بالجماعات، يجب أن يراعى مبدأ التخصص في المؤسسات المذكورة حسب 

 .فئات الأشخاص التي تتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمها لها

كما يجب أن يراعى مبدأ التخصص وكذا الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، 

 .الإيداع بهذه المؤسساتعند إصدار المقررات القضائية المتعلقة ب

 أحكام تتعلق بالتكفل بالغير: الباب الثاني

 4المادة 

 :يجب أن يتم التكفل بالأفراد أو الجماعات وفق المبادئ التالية
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 صيانة كرامة الأشخاص المتكفل بهم؛• 

 احترام السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المتكفل بهم؛• 

 عدم التمييز؛• 

 اص المتكفل بهم ومصالحهم المادية والمعنوية؛حماية حقوق الأشخ• 

المحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأشخاص المتكفل بهم واحترام • 

 خصوصياتهم؛

إخبار الأشخاص المتكفل بهم بجميع الحقوق والواجبات والمعلومات المتعلقة بالخدمات • 

 .المتاحة لهم

 5المادة 

 :مات التالية على الخصوصيشمل التكفل بالغير الخد

 الاستقبال ؛• 

 الإيواء ؛• 

 الإطعام ؛• 

 التوجيه ؛• 

 الإسعاف الاجتماعي؛• 

 المساعدة الاجتماعية والقانونية؛ • 

 الوساطة الاجتماعية؛• 

 التتبع التربوي؛• 

 تقوية القدرات والتكوين والتأهيل؛• 

 التتبع والمواكبة الاجتماعية؛• 

 الصحية الأولية؛تأمين العلاجات • 

 الدعم والمواكبة الطبية والنفسية؛• 
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 تأمين الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛• 

 منح المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة؛• 

 .التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي• 

ها في الفقرة أعلاه، تقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية واحدة أو أكثر من الخدمات المشار إلي

 .حسب صنف المؤسسة، وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة، كلية أو جزئية

 6المادة 

يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدماتها بدون عوض لفائدة الأشخاص المتكفل 

 .بهم

غير أنه، يمكن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحدثها الأشخاص الذاتيون أو 

الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص والتي يمكن غرضها في التكفل بالأشخاص المسنين 

أو بالأشخاص في وضعية إعاقة أن تقدم خدماتها بعوض وفق الشروط والكيفيات المحددة 

 .بنص تنظيمي 

 7المادة 

 .ن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعيةيجب أ

غير أنه، يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات المحددة 

 .بنص تنظيمي

 8المادة 

يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو 

 .عاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباريأشخاص في وضعية إ

كما يمنع عليهم تنقيل الأشخاص السالف ذكرهم إلى أي فرع آخر من فروع المؤسسة إلا 

 .بموافقة نائبهم الشرعي أو السلطة الحكومية المختصة

 أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية: الباب الثالث

 رعاية الاجتماعيةإحداث مؤسسات ال: الفرع الأول

 9المادة 
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يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسة للرعاية 

 .ويشار إليه في هذا القانون بالمؤسس. أعلاه 3الاجتماعية كما هو منصوص عليها في المادة 

 .تتمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية السالف ذكرها بالشخصية الاعتبارية

  10المادة 

يستوجب إحداث كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية الحصول على ترخيص من السلطة 

الحكومية المختصة، كما يخضع تدبيرها لمواكبة ومراقبة هذه الأخيرة، وذلك وفق لأحكام 

 .هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

 11المادة 

وم ومؤرخ، من لدن يجب إيداع كل طلب للحصول على الترخيص، مقابل وصل مخت

الشخص المعني، لدى السلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة، مرفقا بالوثائق التي 

تبين على الخصوص هوية المؤسس والوسائل المالية المزمع تسخيرها لديمومة سير 

 .تحدد قائمة الوثائق السالف ذكرها بنص تنظيمي. المؤسسة

 : ف الذكر بالوثائق التاليةيجب كذلك أن يرفق الطلب السال

 

ملف تقني يثبت احترام المؤسسة المراد إحداثها لبنود دفتر التحملات المتعلق بالشروط • 

العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة حسب صنف المؤسسة المعنية، 

 أدناه ؛ 13و 12المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

للمؤسسة الذي تتحقق الإدارة المختصة من احترامه لأحكام هذا  مشروع النظام الداخلي• 

 .القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

 12المادة 

 :يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على الخصوص 

 المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة؛• 

 معايير تجهيز المؤسسة؛• 

معايير التأطير بالمؤسسة وخاصة التأطير الاجتماعي والتربوي والمؤهلات المطلوب • 

 توفرها في المستخدمين ؛
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 شروط النظافة والوقاية والسلامة؛• 

 .القواعد الواجب احترامها في المجال التدبير الإداري والمالي• 

 .يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة بنص تنظيمي

 13المادة 

علاوة على المعايير المحددة في دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة، تحدد دفاتر 

التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة، حسب كل صنف من أصناف مؤسسات الرعاية 

الاجتماعية ومع مراعاة الخصوصيات المجالية، المعايير الخاصة المطلوب توفرها في 

وكيفيات تقديم الخدمات بها وكذا الكلفة اليومية الدنيا مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشروط 

 .للحاجيات الأساسية لكل مستفيد

 .تحدد بنص تنظيمي دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة

 14المادة 

تقوم لجنة، يترأسها العامل أو من يمثله وتتكون من ممثلي الإدارات المعنية المحددة قائمتها 

عاون الوطني، بإجراء بحث إداري مسبق حول مشروع إحداث بنص تنظيمي وممثل الت

مؤسسة الرعاية الاجتماعية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب 

 .الرخصة

ويمكن لهذه اللجنة أن تطلب، أثناء البحث المذكور، إدخال أية تغييرات على المشروع من 

نصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما الأحكام المتعلقة أجل جعله مطابقا لأحكام هذا القانون وال

بدفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة 

 .أعلاه 13و 12المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 

يوجه العامل ملف طلب الرخصة إلى الإدارة المختصة مرفقا بنتائج البحث السالف الذكر 

 .كذا برأي اللجنة المذكورةو

يجب على الإدارة المختصة أن تبت في طلب إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية داخل أجل 

 .أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالملف السالف الذكر

توجه الإدارة المختصة قرارها بمنح الرخصة أو رفضه إلى العامل المعني الذي يقوم فورا 

 .يجب أن يكون كل رفض معللا. الطلب بذلك بتبليغ صاحب

 15المادة 
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عند منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، يجب على المؤسس أن يلتزم باحترام 

الشروط الواردة في كل من دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد 

 .للشروط الخاصة بصنف المؤسسة المعنية

 16المادة 

على مؤسسة الرعاية الاجتماعية أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها، رقم  يجب

وتاريخ الرخصة وأن تضع كذلك هذه البيانات على جميع وثائقها المكتوبة أو الرقمية وعلى 

 .الإعلانات المتعلقة بأنشطتها

 17المادة 

لى أساسها منح يجب أن يصرح المؤسس بأي تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم ع

رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، لدى الإدارة المختصة وذلك داخل أجل أقصاه 

ثمانية أيام ابتداء من تاريخ حصول التغيير، لأجل تمكن الإدارة المذكورة من التأكد من أن 

ر التغييرات الطارئة مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما لدفت

 .التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة

غير انه يمنع القيام، دون موافقة مسبقة من الادارة المختصة، بأي تغيير على المعايير التقنية 

الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة أو معايير التأطير أو شروط 

 .قاية و السلامةالنظافة أو الو

 أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية : الفرع الثاني

 18المادة 

 :تتكون مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الأجهزة التالية 

 المؤسس ؛• 

 المدير ؛• 

 لجنة التتبع والرقابة؛• 

 19المادة 

 :يعهد إلى المؤسس القيام بالمهام التالية 

 المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة ؛• 
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 المصادقة على مشروع الميزانية السنوية التوقعية للمؤسسة ؛• 

تعبئة الموارد الضرورية لسير المؤسسة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها • 

 العمل؛

 ؛أدناه 22المصادقة على تقرير التدبير المنصوص عليه في المادة • 

 .أدناه 22المصادقة على التقرير المالي السنوي المنصوص عليه في المادة • 

 20المادة 

 :يشرف على تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية مدير يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية 

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛• 

به من أجل جناية أو  ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي• 

 جنحة؛

 أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم كما هو محدد بنص تنظيمي ؛• 

أن يتوفر على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية أو في مجال التدبير الإداري والمالي • 

 .كما هي محددة بنص تنظيمي، ما لم تقض الإدارة المختصة صراحة بخلاف ذلك

المؤسس ويخضع هذا التعيين لتأشيرة السلطة الحكومية المختصة بناء يعين المدير من طرف 

 .على الشروط الواردة في الفقرة الأولى أعلاه وعند الاقتضاء من طرف الإدارة المختصة

 21المادة 

يقوم المدير بالتدبير الإداري والمالي للمؤسسة ويتمتع بكافة الصلاحيات الازمة لهذا 

 .الغرض

يتعين على المدير أن يسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على وضعية 

المتعلق بحماية  97.13المستفيدين من خدمات المؤسسة، ولاسيما أحكام القانون الإطار رقم 

المتعلق بكفالة  15.01حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وأحكام القانون رقم 

 .مهملينالأطفال ال

 22المادة 

 :يعهد إلى مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية القيام بالمهام التالية 
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 إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة ؛• 

 إعداد مشروع الميزانية السنوية المتوقعة للمؤسسة؛• 

 السهر على تنفيد برنامج العمل السنوي للمؤسسة ؛• 

 صرفها ؛تنفيد ميزانية المؤسسة والأمر ب• 

 التدبير اليومي لأنشطة وبرامج وخدمات المؤسسة؛• 

 تدبير التأطير التربوي عند الاقتضاء ؛• 

إعداد تقرير سنوي عن تدبير وأنشطة المؤسسة وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المختصة • 

 بعد المصادقة عليه من قبل المؤسس؛

ة لفائدة المؤسسة وطرق صرفها، إعداد تقرير مالي سنوي حول الموارد المالية المعبئ• 

 مشهود على صحته من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين؛

 .تمثيل المؤسسة لدى الدولة والإدارات وأي هيئة أخرى وأمام القضاء والأغيار• 

 23المادة 

بنص يتعين على المدير مسك محاسبة خاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية، يحدد نظامها 

 .تنظيمي

يجب الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المحاسباتية لمدة عشر سنوات تبتدئ من التاريخ 

 .الذي تحمله

 24المادة 

يعهد بمراقبة و تتبع تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية على لجنة التتبع والرقابة، تتولى 

 : لهذه الغاية المهام التالية

 لسنوي للمؤسسة؛تتبع تنفيذ برنامج العمل ا• 

 تتبع تنفيذ الميزانية السنوية للمؤسسة ؛• 

 مراقبة تدبير أنشطة وخدمات المؤسسة؛• 

 رصد الاختلالات المرتبطة بتدبير المؤسسة ورفع توصيات بشأنها إلى المدير؛• 
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 المساهمة في تعبئة الموارد المالية ؛• 

 .جهها المؤسسة، عند الاقتضاءالمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي توا• 

  25المادة 

 : تتألف لجنة التتبع والرقابة من 

 المؤسس أو ممثله، رئيسا ؛• 

 ممثل عن الجماعة ترابيا التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة؛• 

 ممثلين إثنين عن هيئة التأطير التربوي أو الاجتماعي، ينتخبان من قبل أعضاء هذه الهيئة؛• 

 إثنين عن المستفيدين بالمؤسسة؛ممثلين • 

 ممثلين إثنين عن الأسر إن وجدت؛• 

 .طبيب المؤسسة• 

يحضر بصفة استشارية أشغال هذه اللجنة مدير المؤسسة وكل شخص أو هيئة يرى الرئيس 

 .فائدة في حضورها

 . تحدد كيفيات سير عمل لجنة التتبع والرقابة في النظام الداخلي للمؤسسة

 .ي نماذج للنظام الداخلي حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعيةوتحدد بنص تنظيم

 مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية : الفرع الثالث

 26المادة 

تخضع مؤسسة الرعاية الاجتماعية لمراقبة دورية، تهدف إلى التأكد من احترام المؤسسة 

قة عليها المنصوص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا للمعايير المطب

 .عليها في دفتري التحملات

لا تحل المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، محل المراقبة المنصوص عليها في 

 .نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة والتي تظل مطبقة على المؤسسة المعنية

 27المادة 
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سسات الرعاية أعلاه، لجنة لمراقبة مؤ 26تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 

 .الاجتماعية يتولى رئاستها العامل أو من يمثله

تضم هذه اللجنة علاوة على رئيسها، ممثلين عن الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص 

تنظيمي وضابطا للشرطة القضائية يعينه وكيل الملك المختص، وخبير في المجال المعني 

 .ئيس اللجنةحسب صنف مؤسسة الرعاية الاجتماعية يعينه ر

يجب على أعضاء اللجنة، باستثناء من لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، أن يؤدوا اليمين 

القانونية طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، ويلزمون بكتمان السر المهني تحت طائلة 

 .من مجموعة القانون الجنائي 446العقوبات المنصوص عليها في الفصل 

 .كيفيات سير عمل لجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعيةتحدد بنص تنظيمي 

يجب على اللجنة المذكورة أن تقوم مرة واحدة في السنة على الأقل أو كلما دعت الضرورة 

إلى ذلك بتفتيش المؤسسات المعنية وأن ترفع إلى السلطة الحكومية المختصة وعند الاقتضاء 

 .لمؤسسات التي تمت مراقبتهاإلى وكيل الملك المختص، تقريرا عن سير ا

 28المادة 

لأجل أعمال المراقبة المنصوص عليها في هذا الفرع، يجب أن يمسك في كل مؤسسة 

للرعاية الاجتماعية، تحت مسؤولية المدير، سجل يرقم ويوقع عليه من قبل رئيس المحكمة 

المستفيدين من  الابتدائية المختصة ترابيا، تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأشخاص

خدمات المؤسسة ولا سيما تلك المتعلقة بهويتهم وتاريخ التحاقهم بالمؤسسة وتاريخ مغادرتهم 

 .لها

 .يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون السجل السالف الذكر

 .يوضع هذا السجل بشكل دائم رهن إشارة السلطات الإدارية والقضائية المختصة

المذكور بحكم وظيفته أن يلتزم بكتمان السر يجب على كل شخص قد يطلع على السجل 

من مجموعة القانون  446المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 

 .الجنائي

 29المادة 

لأجل ممارسة مهامها، يمكن للجنة مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الولوج، بحضور 

رافق المؤسسة باستثناء الأماكن المعدة مدير المؤسسة المعنية أو من ينوب عنه، إلى جميع م
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للسكن والتي لا يمكن الولوج إليها إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في قانون 

 .المسطرة الجنائية

كما يمكن للجنة المذكورة الحصول على كل وثيقة وأخد نسخة منها والاستماع لكل شخص 

ولا سيما تلك التي تم على أساسها منح رخصة  مستفيد وكذا طلب جميع المعلومات المفيدة

 .إحداث المؤسسة وهوية الاشخاص المستفيدين من خدماتها

 معالجة صعوبات مؤسسات الرعاية الاجتماعية: الفرع الرابع

 30المادة 

عندما تواجه مؤسسة الرعاية الاجتماعية صعوبات من شأنها أن تهدد استمرارية خدماتها، 

بات تتصل بتدبير المؤسسة أو بتمويلها، يجب على المدير أن يصرح سواء كانت هذه الصعو

بذلك فورا لدى المؤسس ولدى العامل ولدى السلطة الحكومية المختصة التي يتعين عليها 

 .اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسوية وضعية المؤسسة

  31المادة 

تشكل خطرا على حياة المستفيدين إذا كانت الصعوبات التي تواجهها المؤسسة من شأنها أن 

أو صحتهم، يجب على السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة السلطة المحلية أن تأمر 

بالإغلاق الفوري للمؤسسة وأن تقوم بسحب رخصة إحداثها، بصفة مؤقتة أو نهائية، مع 

 . لةمراعاة مصلحة المستفيدين من خدمات المؤسسة، ولا سيما بوضعهم في مؤسسات مماث

 32المادة 

يتعين على المؤسس إذا قرر إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية، أن يصرح مسبقا بذلك لدى 

الإدارة المختصة، ستة أشهر على الأقل قبل الإغلاق، وذلك قصد اتخاد الإجراءات التي 

 .تراها مناسبة

 .هايترتب بقوة القانون على إغلاق مؤسسة الرعاية الاجتماعية سحب رخصة إحداث

 معاينة المخالفات والعقوبات: الباب الرابع

 33المادة 

علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص 

أعلاه، وكذا أعوان  27المتخدة لتطبيقه ومعاينتها، أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 

 .ن والمنتدبون خصيصا لهذا الغرضالإدارة المختصة والتعاون الوطني المحلفو
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لأجل ممارسة مهامهم، يتمتع الأعوان السالف ذكرهم بالصلاحيات المخولة لأعضاء اللجنة 

 .أعلاه 29والمشار إليها في المادة 

 34المادة 

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريع الجنائي 

لى كل مخالفة لأحكام هذا القانون إصدار إحدى العقوبتين الإداريتين المعمول به، يترتب ع

 :التاليتين، مع تحديد اجل لإتخاد إجراءات التسوية المطلوبة 

 الإنذار؛• 

 .التوبيخ • 

إذا استمرت المخالفة، رغم الإنذار أو التوبيخ، تقوم الإدارة المختصة بسحب رخصة إحداث 

 .مؤقتة أو نهائية مؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة

في حالة السحب النهائي لرخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية طبقا لهذا القانون، يجب 

 .على السلطة الحكومية المختصة أن تطلب من القضاء الحكم بحل الشخص الاعتباري

يجب على المحكمة عند الحكم بحل الشخص الاعتباري، أن تقوم بتعيين خبير يكلف بتصفية 

وتمنح الأصول الصافية إلى مؤسسة أو عدة . ل مؤسسة الرعاية الاجتماعية المعنيةأموا

 . مؤسسات أخرى للرعاية الاجتماعية

 35المادة 

كل من يقوم بفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية دون  50.000إلى  30.000يعاقب بغرامة من 

يشير بشكل كاذب أعلاه أو  10الحصول على رخصة إحداثها المنصوص عليها في المادة 

 . من هذا القانون 16إلى رخصة إحداث المؤسسة خلافا لأحكام المادة 

 36المادة  

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري بيه العمل، 

 :يعاقب كل مدير المؤسسة للرعاية الاجتماعية 

ذهنية خلافا لأحكام الفقرة الأولى من قام بتسليم أشخاص القصرين أو في وضعية إعاقة • 

إلى  30.000من هذا القانون، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من  8المادة 

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ؛ 50.000
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قام بتنقيل أشخاص قاصرين أو في وضعية إعاقة ذهنية خلافا لأحكام الفقرة الثانية من • 

إلى  5.000نون، بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من من هذا القا 8المادة 

 .درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 20.000

 37المادة 

درهم كل مؤسس أدخل تغييرا على أحد العناصر  20.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من  

لمختصة التي سلمت على أساسها رخصة إحداث المؤسسة دون التصريح بذلك لدى الإدارة ا

 .أعلاه 17أو الحصول على موافقتها المسبقة، وفقا لأحكام المادة 

 38المادة 

درهم كل مؤسس أقدم على إغلاق مؤسسة للرعاية  30.000إلى  15.000يعاقب بغرامة من 

 .أعلاه 32الاجتماعية، دون التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة المختصة وفقا لأحكام المادة 

 39المادة 

 :درهم مؤسس أو مدير إحدى المؤسسات الذي  20.000إلى  10.000رامة من يعاقب بغ

لا يتقيد ببنود دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد للشروط • 

 من هذا القانون؛ 13و 12الخاصة المنصوص عليهما في المادتين 

 أعلاه؛ 23لا يقوم بمسك المحاسبة الخاصة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية وفق أحكام المادة • 

 من هذا القانون؛ 28لا يقوم بمسك السجل المنصوص عليه في المادة • 

 .أعلاه 31و 30لا يصرح بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة، طبقا لأحكام المادتين • 

 40المادة 

ويمكن كذلك أن . وبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعففي حالة العود، ترفع العق

يحكم على مرتكب المخالفة بمنعه من إحداث او تدبير مؤسسة للرعاية الاجتماعية لمدة لا 

 .تتجاوز عشر سنوات

يعتبر في حالة عود، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى 

في هذا الباب، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات المخالفات المنصوص عليها 

 .من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها

 .ولأجل تقرير العود، تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب
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 أحكام انتقالية وختامية: الباب الخامس

 41المادة 

ه، لا تسري احكام هذا القانون على المؤسسات استثناء من أحكام المادة الأولى أعلا

الاجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الموضوعة 

 .تحت وصايتها

 42المادة 

تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية 

يخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لأجل الامتثال لأحكامه على أجل سنة ابتداء من تار

 .ولأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه

وتراعى عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة وضعية المؤسسات السالفة الذكر، التي تتوفر على 

 .منظومة متكاملة للتدبير الإداري والمالي تفوق ما هو منصوص عليه في هذا القانون

 43المادة 

 14.05 تنسخ ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، احكام القانون رقم

المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 (.2006نوفمبر  22) 1427من شوال30بتاريخ  1.06.154رقم 

 44المادة 

ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ 

 .بالجريدة الرسمية

 فهرس 

 2 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية 65.15قانون رقم 

 2 أحكام عامة: الباب الأول

 3 أحكام تتعلق بالتكفل بالغير: الباب الثاني

 5 أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية: الباب الثالث

 5 إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية: الفرع الأول
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 7 أجهزة مؤسسات الرعاية الاجتماعية: الفرع الثاني

 . 10 مراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية: الفرع الثالث

………………………………………………….. 

............................................................ 

 . 6971الجريدة الرسمية عدد 

 (2021فبراير 24) 1442من رجب12صادر في 693.19.2مرسوم رقم 

 المتعلق بمؤسسات 15.65بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 

 .الرعاية الاجتماعية

 رئيس الحكومة،

 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، 15.65بناء على القانون رقم 

 1439رجب من 25بتاريخ 25.18.1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 27و 25و 23و 20و 14و 13و 12و 11ولا سيما المواد (،2018أبريل  12)

 منه؛ 28و

ديسمبر  17) 1442جمادى الأولى  2وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 

2020،) 

 :رسم ما يلي

 المادة األولى

 17و 14و 11المنصوص عليها في المواد " بالإدارة المختصة"يراد 

الوزارة المكلفة بالتنمية  15.65من القانون المشار إليه أعلاه رقم  34و 32و 20و

 .الاجتماعية

 31و 30و 27و 22و 20و 10و 8في مدلول المواد " بالسلطة الحكومية المختصة"ويراد 

 .السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية 15.65من القانون السالف الذكر رقم  34و

 2المادة 
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 ،15.65من القانون المشار إليه أعلاه رقم  11لأحكام المادة  تطبيقا

 تحدد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الحصول على الترخيص

 بإحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية، علاوة على الوثائق المنصوص 

 :السالفة الذكر كما يلي 11عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 :بالمؤسس  الوثائق المتعلقة -أ 

 :بالنسبة للشخص الذاتي  - 1

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ -

تصريح بالشرف يخص الذمة المالية للمؤسس، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة  -

حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة، مرفقا بالوثائق المثبتة 

 .عند الاقتضاء

 :بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص - 2

 نسخة من النظام الأساسي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛ -

 تصريح يخص الذمة المالية للشخص الاعتباري الخاضع للقانون  -

الخاص، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها 

 مة سير المؤسسة، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء ؛لضمان ديمو

نسخة من محضر اجتماع الجهاز التداولي الذي تقرر خلاله  تقديم طلب الحصول على  -

ترخيص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية، ويجب أن يكون المحضر مصحوبا بقائمة 

 وتوقيعات الأعضاء الحاضرين ؛

 نسخة من الوثائق المثبتة لتأسيس الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛ -

 وثيقة تتضمن قائمة المسيرين للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛ -

 الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛ -

ل العمل الاجتماعي يبين إنجازاته في هذا تقرير عن أنشطة الشخص الاعتباري في مجا -

 المجال، عند الاقتضاء ؛

 برنامج العمل المرتقب للشخص الاعتباري في المجال الاجتماعي للسنتين القادمتين ؛ -
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القوائم التركيبية لذمة الشخص الاعتباري، متضمنة الوضعية المالية وقيمة الممتلكات  -

 .المنقولة وغير المنقولة

 :ة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام بالنسب - 3

  قرار لرئيس الإدارة القاضي بإحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، -

أو المقرر الصادر عن الجهاز التداولي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام والذي تم 

 خلاله  اتخاذ قرار إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ؛

مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير  مذكرة تتضمن معطيات -

 المؤسسة، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء ؛

تقرير عن أنشطة الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام في مجال العمل الاجتماعي  -

 يبين إنجازاته في هذا المجال، عند الاقتضاء ؛

 الاعتباري في المجال الاجتماعي  للسنتين القادمتين  برنامج العمل المرتقب للشخص -

نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الدولة بشأن إحداث  مؤسسة الرعاية الاجتماعية، عند 

 .الاقتضاء

 :الوثائق المتعلقة بالمؤسسة -ب

 بطاقة تقنية توضح الدوافع والأهداف الاستراتيجية من إحداث  -

 والمهام والخدمات، وكذا خصائص  المؤسسة وتوصيف المرافق

 الفئات المستهدفة ؛

دراسة جدوى مشروع إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية، تتضمن على الخصوص  -

معطيات حول الموقع الجغرافي والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وتحديد 

ت المشروع على حاجيات الساكنة، وكذا التوقعات المتعلقة بحاجيات الساكنة من خدما

 المستويين الكمي والنوعي ؛

 نسخة من رسم الملكية أو عقد الكراء أو وثيقة تثبت وضع العقار رهن إشارة المؤسس ؛ -

تصميم البناية مؤشر عليه من لدن السلطات المحلية المختصة يوضح استعمالها، مرفقا  -

ل مرفق حسب الأهداف بملف وصفي لمختلف مرافق المؤسسة يحدد الطاقة الاستيعابية لك

 المحددة في طلب الحصول على الترخيص ؛
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 .شهادة إدارية متطابقة بناية المؤسسة مسلمة من لدن السلطات المحلية المختصة -

 :الوثائق المتعلقة بالمترشح لمنصب مدير المؤسسة -ج 

 السيرة الذاتية ؛ -

 صورتان فوتوغرافيتان حديثتان ؛ -

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛ -

 نسخة من السجل العدلي يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛ -

 أدناه ؛ 5نسخة من الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة  -

نسخة من الشهادة أو الشهادات التي تثبت خبرة وتجربة المترشح كما هو منصوص عليها  -

 . أدناه 5في المادة 

 3المادة 

 من القانون السالف الذكر 25و 13و 12تطبيقا لأحكام المواد 

 :،تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتنميةالاجتماعية 15.65رقم 

 دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ؛ -

دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة، حسب كل صنف من أصناف مؤسسات  -

 الاجتماعية ؛الرعاية 

 .نماذج النظام الداخلي حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية -

 ، 15.65من القانون السالف الذكر رقم  23وتطبيقا لأحكام المادة 

يحدد نظام المحاسبة الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بقرار مشترك للسلطة الحكومية 

 المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة 

 .التنمية الاجتماعيةب

 4المادة 

 من 14يحدد ممثلو الإدارة أعضاءاللجنة المنصوص  عليها في المادة 

 :كما يلي 15.65القانون السالف الذكر رقم 
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 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛ -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛ -

 كلفة بالتكوين المهني ؛ممثل عن السلطة الحكومية الم -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ؛ -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية ؛ -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛ -

 ممثل عن السلطة الإدارية المحلية ؛ -

 ممثل عن الوقاية المدنية ؛ -

 .أو الدرك الملكي، حسب الحالةممثل عن الأمن الوطني  -

 5المادة 

 ،15.65من القانون السالف الذكر رقم  20تطبيقا لأحكام المادة 

 :يجب على المترشح لشغل منصب مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية التوفر على

 :الدبلوم أو الشهادة - 1

 إجازة مسلمة من قبل إحدى الجامعات أو ما يعادلها ؛ -

بالعمل الاجتماعي أو بالتدبير شريطة التوفر على  شهادة النجاح في السنة  أو شهادة متصلة -

 . الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل  إحدى المعاهد العليا مشفوعة بشهادة الباكالوريا

 :التجربة - 2

شهادة تثبت تجربة ميدانية لا تقل عن ثلاث سنوات، في مجال الرعاية الاجتماعية أو في  -

مجال التدبير الإداري أو المالي مسلمة  من قبل الإدارة العمومية أو مؤسسة عمومية أو 

 مقاولة عمومية  أوجماعة ترابية أو القطاع الخاص أو شخص اعتباري مشرف 

 .على مؤسسة للرعاية الاجتماعية

 6المادة 

 من 27يحدد ممثلو الإدارة أعضاءاللجنة المنصوص عليها في المادة 
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 : كما يلي 15.65القانون السالف الذكر رقم 

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛ -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛ -

 تماعية ؛ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاج -

 .ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة -

 7المادة 

، تقوم لجنة  15.65من القانون السالف الذكر رقم  27من المادة  4لأجل تطبيق أحكام الفقرة 

المراقبة قبل متم كل سنة بإعداد برنامج عملها خلال السنة الموالية، قصد القيام بتفتيش 

 .مرة واحدة في السنة على الأقلمؤسسات الرعاية الاجتماعية،

 .لا تصح عمليات التفتيش إلا بحضور أغلبية أعضاءاللجنة

 .يوقع الأعضاءالحاضرون على تقارير المراقبة

 8المادة 

تنعقد اجتماعات لجنة المراقبة، مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من 

 .رئيسها

بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال إلى كل  توجه الاستدعاءات،مصحوبة

عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك الوسائل 

 .يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع 15الإلكترونية،وذلك داخل أجل 

 9المادة 

ها على الأقل، وفي حالة عدم تنعقد اجتماعات اللجنة، بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائ

اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيسها الدعوة لانعقاد اجتماع ثاني موال عشرة أيام على 

الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع الأول،ويصبح هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد 

 .الأعضاءالحاضرين

وفي حالة تساوي .الحاضرينتتخذ اللجنة قراراتها بصفة صحيحة بأغلبية أصوات أعضائها 

 .الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

 10المادة 
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 ،15.65من القانون المشار إليه أعلاه رقم  28تطبيقا لأحكام المادة 

يحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة 

 .وك بمؤسسة الرعاية الاجتماعيةبالتنمية الاجتماعية، شكل السجل الممس

 11المادة 

 :أعلاه بيانات تخص ما يلي 10يتضمن السجل المذكور في المادة 

 :معلومات عن كل مستفيد ( أ

 الإسم الشخصي والعائلي ؛ -

 تاريخ ومكان الولادة ؛ -

 رقم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالنسبة لأشخاص الواجب عليهم قانونا حملها ؛ -

 الوضعية العائلية ؛ -

 تاريخ الالتحاق بالمؤسسة ورقم التسجيل وتاريخ المغادرة في حالة حدوثه ؛ -

 .الحالة الصحية -

 :معلومات عن أسرة كل مستفيد ( ب

 اسم الأب أو الأم أو النائب الشرعي ؛ -

 رقم بطاقته للتعريف الوطنية الإلكترونية ؛ -

 مكان الإقامة ؛ -

 رقم الهاتف ؛ -

 المهنة ؛ -

 .الوضعية االجتماعية -

 12المادة 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل 

ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزيرة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة 

 .والأسرة، كل واحد فيما يخصه
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 . (2021فبراير  24)1442من رجب   12و حرر بالرباط في 

 .سعد الدين العثماني: الإمضاء 

 :وقعه بالعطف 

 وزير الداخلية،

 .عبد الوافي لفتيت: الإمضاء 

 وزير العدل،

 .محمد بنعبد القادر: الإمضاء 

 وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح اإلدارة،

 .محمد بنشعبون: الإمضاء 

 وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية

 والمساواة والأسرة،

 .جميلة المصلي: الإمضاء 

...................................................... 

............................................................ 

 تنظيم واختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛

بتحديد ( 2013أبريل  29) 1434الآخرة  من  جمادى 18صادر في  2-13-22مرسوم رقم 

 .اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

 02/05/2013:تاريخ النشر 

 6148:رقم الجريدة الرسمية 

 اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

بتحديد ( 2013أبريل  29) 1434من جمادى الآخرة  18صادر في  2-13-22مرسوم رقم 

 .اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

 رئيس الحكومة ،
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 منه ؛ 90بناء على الدستور ، ولاسيما الفصل 

بتعيين ( 2012يناير  3) 1433صفر  9الصادر في  1-12-01وعلى الظهير الشريف رقم 

 ، كما وقع تغييره ؛أعضاء الحكومة 

( 2012يوليو  17) 1433من شعبان  27الصادر في  1-12-20وعلى الظهير الشريف رقم 

 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ؛ 02-12بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

( 2005ديسمبر  2) 1426من شوال  29الصادر في  2-05-1369وعلى المرسوم رقم 

 القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛بشأن تحديد قواعد تنظيم 

في ( 2011يونيو  23) 1432من رجب  20الصادر في  2-11-112وعلى المرسوم رقم 

 شأن المفتشية العامة للوزارات ؛

المتعلق ( 1993أبريل  29) 1413ذي القعدة  7الصادر في  2-93-44وعلى المرسوم رقم 

 بوضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

، المتعلق ( 1997يونيو  16) 1418صفر  10الصادر في  2-97-364مرسوم رقم وعلى ال

 بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛

( 1975ديسمبر  30) 1395من ذي الحجة  27الصادر في  2-75-832وعلى المرسوم رقم 

 في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

، بشأن ( 1976يناير  19) 1396من محرم  17الصادر في  2-75-864رقم  وعلى المرسوم

نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ، حسبما تم 

 تغييره وتتميمه ؛

المتعلق ( 2012يناير  26) 1433ربيع الأول  2الصادر في  2-12-40وعلى المرسوم رقم 

 باختصاصات وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ؛

( 1972فبراير  28) 1392من محرم  12الصادر في  2-71-625وعلى المرسوم رقم 

 بمثابة نظام التعاون الوطني ؛

( 1999أكتوبر  6) 1420من جمادى الآخرة  25الصادر في  2-99-69وعلى المرسوم رقم 

 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية ؛ 12-99ن رقم بتطبيق القانو

( 1985يناير  31) 1405جمادى الأولى  9الصادر في  2-84-30وعلى المرسوم رقم 

 بإحداث وتنظيم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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أبريل  11) 1434لى من جمادى الأو 30وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 

2013 )، 

 :رسم ما يلي 

 المادة الأولى

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مهمة إعداد 

وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، وذلك 

 .بتنسيق مع القطاعات المعنية

 :د إليها في هذا الصدد القيام بما يلي ويعه

إعداد استراتيجية حكومية للتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وتتبع تنفيذ * 

 برامجها وتقييمها ؛

المساهمة في إعداد وتحيين وتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات * 

ضعية إعاقة والأشخاص المسنين والأسرة التضامن والمرأة والطفولة والأشخاص في و

والتنمية الاجتماعية ، وملاءمتها مع المواثيق الدولية والاتفاقيات المصادق عليها من طرف 

 المملكة المغربية ؛

إنجاز الدراسات المتعلقة بمجالات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وإعداد * 

 التقارير بشأنها ؛

وضع وتنفيذ البرامج والتدابير لمحاربة مختلف الآفات المرتبطة  المساهمة في* 

 باختصاصات الوزارة ؛

 المساهمة في إعداد برامج التنمية الاجتماعية بتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية ؛* 

إعداد وتنفيذ البرامج الرامية لتقوية الأسرة والنهوض الاجتماعي بأوضاع الطفولة بتنسيق * 

 مع القطاعات والجهات المعنية ؛

إعداد وتتبع تنفيذ برامج النهوض بحقوق المرأة ، والعمل على تقوية أوضاعها القانونية * 

 ومشاركتها في التنمية ، وذلك بتنسيق مع الجهات المعنية ؛

 كبة ومراقبة المراكز الاجتماعية المحدثة في إطار اختصاصات الوزارة ؛موا* 

 المساهمة في تفعيل وإعمال أدوات الوقاية من الآفات الاجتماعية ذات الصلة ؛* 
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المساهمة في تحسين ظروف الإدماج الاجتماعي ، والسوسيو مهني للمواطنين في وضعية * 

 ة والأشخاص المسنين ؛صعبة لاسيما منهم الأشخاص في وضعية إعاق

 .تقوية وتفعيل روابط التضامن والشراكة والتعاون في مجال اختصاصات الوزارة* 

 2المادة 

( ة)تشتمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى ديوان الوزير 

 .، على إدارة مركزية

 :وتضم الإدارة المركزية 

 الكتابة العامة ؛* 

 المفتشية العامة ؛* 

 مديرية التنمية الاجتماعية ؛* 

 مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ؛* 

 مديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين ؛* 

 مديرية المرأة ؛* 

 .مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة* 

 3المادة 

 7بتاريخ  2-93-44مسندة إليه بموجب المرسوم رقم يمارس الكاتب العام الاختصاصات ال

 (.1993أبريل  29) 1413ذي القعدة 

 4المادة 

-112تتولى المفتشية العامة مهامها طبقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم رقم 

 (.2011يونيو  23) 1432من رجب  20الصادر في  11-2

 5المادة 

 :في نطاق اختصاصات الوزارة القيام بالمهام الآتية تناط بمديرية التنمية الاجتماعية 

 المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث في مجالات التنمية الاجتماعية ؛* 
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 تتبع وتنفيذ البرامج والمشاريع في المجال الاجتماعي وتوفير نظام معلوماتي اجتماعي ؛* 

 المعنية ؛تنسيق برامج محاربة الفقر والهشاشة مع القطاعات والجهات * 

دعم تأهيل الجمعيات العامة في مجالات التنمية الاجتماعية في إطار اختصاصات الوزارة * 

 ؛

إبرام وتطوير شراكات مؤسساتية مع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات * 

 العمومية والقطاع الخاص ؛

عن قرب والنهوض بقيم التضامن إعداد وتتبع تنفيذ البرامج المتعلقة بالتنشيط الاجتماعي * 

 .والتماسك الاجتماعي

 6المادة 

تناط بمديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في نطاق اختصاصات الوزارة 

 :المهام الآتية 

تنسيق أعمال الفاعلين المتدخلين في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي للأشخاص في * 

 وضعية إعاقة ؛

 تحديد التدابير والبرامج الرامية لوقاية وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ؛* 

تحديد وتطوير المقاربات ومخططات وبرامج العمل الملائمة للوقاية وتيسير الإدماج * 

 الاجتماعي والسوسيو مهني للأشخاص في وضعية إعاقة ؛

 ؛ إنجاز وتطوير برامج تحسيسية حول القضايا المتعلقة بالإعاقة* 

 تقديم التوجيه والإرشاد للأشخاص في وضعية إعاقة ؛* 

 .دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة* 

 7المادة 

تناط بمديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين في نطاق اختصاصات الوزارة 

 :وبالتعاون مع القطاعات والجهات المعنية المهام الآتية 

 لعمل للنهوض بالأسرة ؛وضع البرامج ومخططات ا* 

 إرساء وتطوير برامج لحماية الطفولة ولاسيما تلك التي في وضعية صعبة ؛* 
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 دعم هياكل التكفل بالغير والنهوض بحقوق الطفل ؛* 

 وضع وتنفيذ وتقييم البرامج التي تعنى بالأشخاص المسنين ؛* 

 .نيندعم الجمعيات العاملة في مجال الأسرة والطفولة والأشخاص المس* 

 8المادة 

تناط بمديرية المرأة في نطاق اختصاصات الوزارة وبالتعاون مع القطاعات والجهات المعنية 

 :المهام الآتية 

تنفيذ وتتبع الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين ووضع برامج التواصل * 

 والتوعية من أجل ذلك ؛

 خدمات لصالح المرأة ؛دعم المتدخلين في مجال استقبال وعرض * 

 تنفيذ وتتبع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ؛* 

 تعزيز الشراكة مع جميع المتدخلين في مجال النهوض بأوضاع المرأة ؛* 

تنسيق برامج وتدخلات القطاعات الوزارية والجمعيات والقطاع الخاص من أجل إنصاف * 

 المرأة ؛

 اث حول المرأة وتجميع ونشر الوثائق المتعلقة بها ؛إنجاز الدراسات والأبح* 

 .دعم الجمعيات العاملة في مجال المرأة* 

 9المادة 

تناط بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة في نطاق اختصاصات الوزارة 

 :المهام الآتية 

 رامج والمخططات ؛إعداد وتحضير وتنفيذ الميزانية والحرص على تناسقها مع مختلف الب* 

 تدبير وتتبع وتنفيذ وإنجاز برامج العمل ؛* 

 تدبير وتأهيل الموارد البشرية للوزارة والنهوض بالتكوين والتكوين المستمر ؛* 

 تطوير الشبكة المعلوماتية وضمان استعمالها والحرص على سلامتها ؛* 

 .جرد وصيانة الممتلكات والحفاظ على المباني* 
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 10المادة 

الصادر  2-84-30يظل المعهد الوطني للعمل الاجتماعي خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 

 .، كما تم تغييره وتتميمه( 1985يناير  3) 1405جمادى الأولى  9في 

 11المادة 

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ 

بتحديد ( 2006ماي  16) 1427من ربيع الآخر  18لصادر في ا 2-05-1044المرسوم رقم 

 2-05-1486اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وكذا المرسوم رقم 

بتحديد اختصاصات كتابة الدولة ( 2006ماي  16) 1427من ربيع الآخر  18الصادر في 

 .المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين

 12المادة 

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزير 

الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث 

 .الإدارة ، كل واحد منهم فيما يخصه

 (.2013أبريل  29) 1434من جمادى الآخرة  18وحرر بالرباط في 

 .عبد الإله ابن كيران: الإمضاء 

 :وقعه بالعطف 

 وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ،

 .بسيمة الحقاوي: الإمضاء 

 وزير الاقتصاد والمالية ،

 .نزار بركة: الإمضاء 

 الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ،

 .عبد العظيم كروج: الإمضاء 

.............................................................. 

............................................................. 
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 -السنةالحادية عشرةبعد المائة

  7118: الجريدة الرسمية عدد 

 .  2022أغسطس  18: بتاريخ 

 ( 2022أغسطس  3) 1444محرم  5صادرفي  519.21.2مرسوم رقم 

 بتنظيم مؤسسات الشباب التابعةللسلطةالحكوميةالمكلفة

 .بالشباب

 رئيس الحكومة،

 منه ؛ 90بناء على الدستور، لا سيما الفصل 

 ( 2013ماي  21) 1434رجب  10الصادر في  254.13.2وعلى المرسوم رقم 

 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛

 1443ذي الحجة  7وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 

 (،2022يوليو  7)

 :رسم ما يلي 

 الباب الأول 

 مقتضيات عامة

 المادة الأولى 

تنظم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب طبقا ملقتضيات هذا 

 .اتهاالمرسوم الذي يحدد، كذلك، كيفيات الاستفادة من خدم

 2المادة 

تشمل مؤسسات الشباب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه دور الشباب ومراكز 

 .الاستقبال

تعمل دور الشباب على تقديم خدمات ذات طابع تربوي وثقافي وفني وترفيهي في إطار 

 .البرامج السنوية لدور الشباب
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ديم خدمات الاستقبال والإيواء تعمل مراكز الاستقبال ، باعتبارها مراكز إقامة، على تق

والإطعام في إطار البرامج التربوية والثقافية والسياحية الموجهة للشباب، التي تعدها السلطة 

 .الحكومية المكلفة بالشباب أو تشرف عليها

 3المادة 

 .تحدث دور الشباب ومراكز الاستقبال بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

ية المكلفة بالشباب بإغلاق مؤسسات الشباب إذا تبين لها أن استمرارها تقوم السلطة الحكوم

في تقديم خدماتها من شأنه أن يشكل خطرا على صحة المستفيدين أو سلامتهم أو من أجل 

ويجب على هذه السلطة اتخاذ جميع . معالجة صعوبات تتعلق بتدبير هذه المؤسسات

 .سساتالإجراءات الضرورية لتسوية وضعية هذه المؤ

 4المادة 

 يمكن للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب 

والمؤسسة بصورة قانونية، أن تستفيد من الخدمات التي تقدمها دور الشباب ومراكز 

الاستقبال بموجب اتفاقيات شراكة تبرم مع السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو الشخص 

 .المفوض من قبلها لهذا الغرض

ويجب أن تنص هذه الاتفاقيات، على الخصوص، على أن تلتزم الجمعيات أو المؤسسات 

 :السالفة الذكر بما يلي 

التقيد بالبرامج السنوية لدور الشباب أو البرامج التربوية والثقافية والسياحية لمراكز  -

 أعلاه  2االستقبال، املنصوص عليها في المادة 

ة بتأطير الأنشطة المدرجة في البرامج السنوية لدور الشباب أو توفير الأطر التربوية المكلف -

 البرامج التربوية والثقافية والسياحية 

 لمراكز الإستقبال ؛

احترام عدد المستفيدين من خدمات دور الشباب ومراكز الإستقبال وفئاتهم العمرية، كما هو  -

 محدد بموجب هذه الاتفاقيات ؛

 24دور الشباب ومراكز الإستقبال املنصوص عليها في المادة احترام الأنظمة الداخلية ل -

 .أدناه

 الباب الثاني
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 تنظيم دورالشباب ومهامها

 5المادة 

 تستقبل دور الشباب الأطفال والشباب حسب الفئات العمرية 

 :التالية 

 سنة كاملة ؛ 17و 7الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  -

 .سنة كاملة 34و 18أعمارهم بين  الشباب الذين تترواح -

 6املادة 

 :تشمل الخدمات التي تقدمها دور الشباب ما يلي 

 التأطير التربوي ؛ -

 التنشيط الثقافي والفني ؛ -

 الأنشطة الترفيهية ؛ -

 .املواكبة في تنمية القدرات والمهارات -

 7المادة 

تناط بدور الشباب، مع مراعاة أعلاه،  6من أجل تقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة 

 :الاختصاصات المسندة للسلطات الحكومية المختصة، المهام التالية 

تأطير المستفيدين وتعزيز التواصل بينهم ومعهم وتمكينهم من استثمار أوقاتهم وطاقاتهم في  -

 ممارسة الأنشطة المقدمة في إطار الخدمات المذكورة ؛

دراتهم الفكرية والإبداعية ومساعدتهم على صقل مواهبهم مواكبة المستفيدين في تنمية ق -

 ومهاراتهم الشخصية وتطويرها ؛

تشجيع المستفيدين على المشاركة في مختلف الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية  -

 ومبادرات التنمية والتضامن التي تتخذها 

 السلطات العمومية ومختلف الهيئات العامة أو الخاصة ؛

 مساعدة المستفيدين وتحفيزهم على مواكبة التكنولوجيات الحديثة ؛ -
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تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالشباب لفائدة األطفال  -

 والشباب ؛

التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب قصد المشاركة في البرامج  -

 الفئة ؛ والمشاريع الموجهة لهذه

 تسهيل استفادة الشباب من التوجيه المهني والتكوين، لا سيما في  -

مجال تدبير المقاولات وكذا توفير فضاءات عمل لفائدة المقاولين الذاتيين وذلك وفق الكيفيات 

 المحددة بقرار مشترك للسلطتين 

 الحكوميتين المكلفتين بالشباب وبالتشغيل والتكوين المهني ؛

فضاءات للجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب قصد ممارسة أنشطتها توفير ال -

 .وتنفيذ برامجها

 8المادة 

 :تقدم دور الشباب خدماتها املذكورة أعاله عبر 

التأطير املباشر للأطفال والشباب من لدن الأطر التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالشباب،  -

 داخل أندية موضوعاتية تهدف إلى 

 تنفيذ البرنامج السنوي الذي يعده مدير دار الشباب ؛

التأطير غير المباشر للأطفال والشباب من لدن الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال  -

 .من هذا المرسوم 16و  15الشباب، طبقا ملقتضيات المادتين 

 9المادة 

 .يتولى إدارة دار الشباب مدير يساعده، في القيام بمهامه، أطر إدارية و تربوية

يعين  المدير والأطر الإدارية والتربوية المشار إليهم أعلاه بمقرر للوزير المكلف بالشباب ًُ. 

 10المادة 

 ولهذه الغاية . ً  الإداري والتربوي لدار الشباب

 :ص، بالمهام التالية يتولى المدير التدبير يضطلع، على الخصو



128 
 

إعداد مشروع البرنامج السنوي لدار الشباب والحرص على تنفيذه بعد المصادقة عليه من  -

 لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض ؛

 حسن تدبير الأنشطة والبرامج والخدمات المقدمة بدار الشباب ؛ -

 في دار الشباب ؛البت في طلبات الانخراط  -

البت في طلبات الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب الراغبة في الاستفادة من  -

 الخدمات التي تقدمها دار الشباب ؛

 الحرص على استفادة الأطفال والشباب من الخدمات التي تقدمها دار الشباب ؛ -

 اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ضمان شروط الصحة 

 لسلامة بدار الشباب ؛وا

 أدناه ؛ 24السهر على حسن تطبيق النظام الداخلي لدار الشباب المنصوص عليه في المادة  -

إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يتعلق بتنفيذ البرنامج السنوي وأنشطة دار الشباب وعرضه  -

 على السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ؛

 .الشباب الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات دار -

 11المادة 

تشتمل دور الشباب على أندية موضوعاتية يشرف على تنشيطها إطار تربوي، وفق 

 مقتضيات نظامها الداخلي املنصوص عليه في

 .أدناه 24المادة 

بغية  يمكن لدور الشباب أن تستعين بخبراء في المجالات التي تهتم بها الأندية الموضوعاتية

 الإسهام في تأطير الأنشطة التربوية 

 .والثقافية والفنية والترفيهية

 12المادة 

 ، "مجلس دار الشباب"تحدث بدار الشباب لجنة تشاورية تحت اسم 

تتولى إبداء رأيها في مشروع البرنامج السنوي وتقديم اقتراحاتها في شأن البرامج التربوية 

 .والثقافية والفنية والترفيهية
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كون اللجنة المذكورة من الأطر التربوية المشرفة على الأندية الموضوعاتية بدار الشباب تت

 ومن ممثلي الجمعيات المستفيدة من 

 .خدماتها

يحدد تأليف اللجنة المشار إليها أعلاه ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي المنصوص 

 .أدناه 24عليه في المادة 

 الباب الثالث

 كيفية الاستفادة من خدمات دارالشباب

 13المادة 

 من أجل الانخراط في دار الشباب يتعين على المعني بالأمر أو نائبه 

الشرعي إذا كان قاصرا تقديم ملف إلى مدير دار الشباب، مقابل وصل، يتكون من الوثائق 

 :التالية 

 طلب الانخراط المتوفر على الموقع  -

 كلفة الإلكتروني للوزارة الم

 بالشباب معبأ بصورة صحيحة ؛

 نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمعني بالأمر  -

 أو لنائبه الشرعي ؛

 وثيقة تثبت النيابة الشرعية، عند الاقتضاء ؛ -

 .صورتان شمسيتان للمعني بالأمر -

 14المادة 

تلحق بالمستفيدين أو العاملين يجب أن يتم اكتتاب وثيقة تأمين قصد تغطية الأضرار التي قد 

بدار الشباب خلال استفادتهم من خدماتها أو بمناسبة القيام بمهامهم، حسب الحالة، وكذا 

 .تغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير

 15المادة 
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من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها دار الشباب، يتعين على الجمعيات واملؤسسات 

 باب تقديم ملف إلى العاملة في مجال الش

 :مدير دار الشباب، مقابل وصل، يتكون من الوثائق التالية 

طلب الانخراط المتوفر على الموقع الإلكتروني للوزارة المكلفة بالشباب معبأ بصورة  -

 صحيحة ؛

 نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع السلطة الحكومية المكلفة بالشباب ؛ -

 جمعية أو املؤسسة ؛نسخة من برنامج عمل ال -

 .مشروع برنامج الأنشطة الذي تعتزم الجمعية أو المؤسسة تطبيقه بدار الشباب -

 16المادة 

يجب أن تتوفر في الأطر التربوية التابعة للجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب 

 :التي تتولى تأطير الأطفال والشباب بدور الشباب الشروط التالية 

 أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ؛ -

 ألا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء  -

 المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة 

 تتعلق بالأموال أو الأخلاق العامة أو ضد الأحداث ؛

في مجال التأطير التربوي والثقافي ( 2) أن يثبتوا توفرهم على تجربة لا تقل عن سنتين  -

 .والفني والترفيهي

 الباب الرابع

 تنظيم مراكز الاستقبال ومهامها

 17المادة 

 تستقبل مراكز الاستقبال المستفيدين حسب الفئات العمرية 

 :التالية 

 سنة كاملة ؛ 17و 11الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  -
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 .سنة كاملة 34و 18الشباب الذين تترواح أعمارهم بين  -

 18المادة 

 تقدم مراكز الاستقبال الخدمات التالية 

إيواء وإطعام المستفيدين من البرامج املوجهة للشباب التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة 

 بالشباب أو تشرف عليها، وكذا الوفود 

 الأجنبية المشاركة في برامج التبادل الثقافي الدولي بين الشباب؛

الشباب المنخرطين في الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب والأطر  إيواء -

أعلاه  16التربوية التابعة لها والتي يجب أن تتوافر فيها الشروط املنصوص عليها في المادة 

 ؛

توفير فضاءات لتنظيم الدورات التكوينية والأيام الدراسية واللقاءات الشبابية والمحاضرات  -

 نشطة التي تهدف إلى ومختلف الأ

 .تشجيع الشباب على الاندماج االجتماعي والتبادل الثقافي وإنعاش السياحة الثقافية

 19المادة 

يتعين أن تستجيب مراكز الاستقبال لشروط الصحة والسلامة المحددة بقرار للسلطة 

 .الحكومية المكلفة بالشباب

 20المادة 

 ً  يتولى إدارة مركز الاستقبال مدير 

 .اعده، في القيام بمهامه، أطر إدارية يس

يعين المدير والأطر الإدارية بمقرر للوزير المكلف بالشباب ًُ. 

 21المادة 

ولهذه . يتولى مدير مركز الاستقبال التدبير الإداري للمركز والإشراف على جميع أنشطته

 الغاية، يضطلع على الخصوص، بالمهام 

 :التالية 

 بعده ؛ 22مسك السجل الإداري المنصوص عليه في المادة  -
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البت في طلبات الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب الراغبة في الاستفادة من  -

 الخدمات التي يقدمها مركز الاستقبال ؛

 توفير الظروف الملائمة لإقامة المستفيدين وتقديم الخدمات اللازمة لهم ؛ -

 التدابير التي من شأنها ضمان شروط الصحة والسلامة بمركز الاستقبال ؛اتخاذ جميع  -

 24السهر على حسن تطبيق النظام الداخلي لمركز الاستقبال المنصوص عليه في المادة  -

 أدناه ؛

إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يتعلق بتدبير أنشطة مركز الاستقبال وعرضه على السلطة  -

 ؛ الحكومية المكلفة بالشباب

 .الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات مركز الاستقبال -

 22المادة 

 يحدث بمركز الاستقبال سجل إداري يتضمن، على الخصوص، 

 :بيانات المستفيدين التالية 

 الإسم الشخصي والعائلي ؛ -

 تاريخ ومكان الولادة ؛ -

 الجنسية ؛ -

 رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛ -

 تاريخ الدخول للمركز وتاريخ مغادرته ؛ -

 .المعلومات المتعلقة بالجمعية أو المؤسسة المستفيدة من خدمات المركز -

 .ترفق بالسجل الإداري نسخة من جواز السفر بالنسبة للأجانب

 .يوضع السجل المذكور رهن إشارة السلطات العمومية المختصة، عند الاقتضاء

 الباب الخامس

 ةمقتضيات ختامي

 23المادة 
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يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، في حالة معاينتها لمخالفة إحدى الجمعيات أو 

 المؤسسات العاملة في مجال الشباب 

ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، ولا سيما 

كل حالة على حدة، طبقا  مقتضيات هذا المرسوم، اتخاذ الإجراءات الضرورية، حسب

 .للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب فسخ اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجمعيات أو 

المؤسسات المعنية، مع الاحتفاظ بإمكانية حرمانها من الاستفادة من خدمات مؤسسات الشباب 

 ( .سنوات  5) تتجاوز خمس التابعة لها لمدة لا 

 24المادة 

 .تحدد الأنظمة الداخلية لمؤسسات الشباب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب

 25المادة 

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشباب والثقافة 

 .والتواصل

 .(2022أغسطس  3)   1444محرم  5وحرر بالرباط في 

 .عزيز أخنوش: الإمضاء 

 :وقعه بالعطف 

 وزير الشباب والثقافة والتواصل،

 .محمد المهدي بنسعيد: الإمضاء 

............................................................................................................ 

يتعلق بوضعية ( 1993أبريل  29) 1413ذي القعدة  7بتاريخ  2-93-44مرسوم رقم  

 .الكتاب العامين للوزارات

 الوزير الأول،

فبراير  24) 1377شعبان  4الصادر في  1-58-008بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 

 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛( 1958
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( 1957أبريل  10) 1376رمضان  9في  الصادر 1-57-68وعلى الظهير الشريف رقم 

 بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

يوليو  18) 1397جمادى الآخرة  6الصادر في  1-72 -113وعلى الظهير الشريف رقم 

 لثاني منه ؛من الفصل ا 2بتفويض سلطة التعيين في المناصب العامة ولاسيما الفقرة ( 1972

( 1975ديسمبر  30) 1395من ذي الحجة  27الصادر في  2-75-832وعلى المرسوم رقم 

 في شأن المناصب العليا بمختلف الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى جميع المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارات ؛

أبريل  7) 1413من شوال  15وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 

1993)، 

 :رسم ما يلي 

 المادة الأولى

تكون الكتابة العامة المحدثة بكل وزارة تابعة للوزير مباشرة ويسيرها كاتب عام يعين بظهير 

المؤسسات العامة أو  شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو

القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عال من التعليم وتجربة طويلة في الميادين الإدارية 

 .أو التقنية أو العلمية

 المادة الثانية

يؤازر الكاتب العام الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة ، ويقوم 

 .جميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيطبناء على تعليمات الوزير ب

 .وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة

ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة ويساعده في ممارسة 

 .وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها

 دة الثالثةالما

يتولى الكاتب العام ، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة ، مراقبة أعمال المديريات 

والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق تنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي تكون 

اشرة تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مب

 .بالوزير



135 
 

وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الواردة على الوزارة والصادر منها ويخطط للأعمال 

المسندة إليها وينفذ تعليمات الوزير وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ويكون 

 .مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له

 المادة الرابعة

 .ة مصالح الوزارةيقوم الكاتب العام بإدار

 :وبهذه الصفة ، تسند إليه بوجه خاص المهام التالية 

 إدارة شؤون الموظفين ؛ -

 تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها ؛ -

 إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة ؛ -

 .بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة -

 الخامسة المادة

يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات 

 .أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية

 .يتولى الكاتب العام في هذا الإطار إدارة شؤون الموظفين وتنفيذ ميزانية الوزارة

 السادسةالمادة 

 16) 1418صفر  10بتاريخ  2-97-348نسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم )

ويعمل به ( 1997يونيو  19) 1418صفر  13بتاريخ  4492عدد . ر. ج( : 1997يونيو 

 ( :1997ابتداء من فاتح يوليو 

يتقاضى الكتاب العامون للوزارات أجرة إجمالية شهرية مبلغها اثنان وعشرون ألف درهم 

(22.000.00.) 

ويتقاضون ، زيادة على ذلك ، في كل شهر تعويضا عن التدرج الإداري مبلغه تسعة آلاف 

 ( .9.000.00)وتعويضا عن التمثيل مبلغه تسعة آلاف درهم ( 9.000.00)درهم 

مون للوزارات غير المستفيدين من سكن وظيفي تعويضا تمثيليا عن ويمنح الكتاب العا

 (.10.000.00)السكنى مبلغه الشهري عشرة آلاف درهم 
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ولا يمكن أن يتقاضوا مع الأجرة والتعويضات المشار إليها أعلاه أي مرتب أو تعويض أو 

ضات عن مكافأة أو منفعة أخرى مهما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعوي

 .المصاريف

درهما  5.350ويستفيد الكتاب العامون للوزارات من تعويض جزافي إجمالي شهري مبلغه 

درهما عن  5.350عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة ومن تعويض إجمالي شهري مبلغه 

 .واجبات الإشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية

 .از تليفوني بمنازل المعنيين بالأمروتتحمل الدولة مصاريف إقامة وتعهد جه

 المادة السابعة

وتنسخ به ابتداء من التاريخ المذكور جميع أحكام  1993يعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 

 . النصوص المنافية لما ورد فيه

 

 (.1993أبريل  29) 1413ذي القعدة  7وحرر بالرباط في 

 .محمد كريم العمراني : الإمضاء 

 : وقعه بالعطف

 وزير المالية،

 .الإمضاء محمد برادة

 الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

 المكلف بالشؤون الإدارية،

 .عزيز حسبي: الإمضاء 

............................................................................................................ 

...................................................... 

.............................................................. 

 ( .نسخ ) المرسوم المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها 
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 (  2007يوليوز  03)  1428من جمادى الآخر  17صادر في  809-07-2مرسوم رقم 

) علق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها المت 14.05بتطبيق القانون رقم 

 (نسخ 

 ( 2007يوليو  19) 1427رجب 3بتاريخ  5544الجريدة الرسمية عدد 

 الوزير الأول،

المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها ،  14.05بناء على القانون رقم 

 نوفمبر 22)  1427من شوال  30بتاريخ  1.06.154الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 منه؛ 19و 13و  7و 4، ولا سيما المواد ( 2006

( 2006ماي  16)  1427من ربيع الآخر  18بتاريخ  1044. 05.  2وعلى المرسوم رقم 

 بشأن تنظيم واختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛

 ؛ 2007يونيو  21وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 

 : رسم ما يلي

 الباب الأول

 شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية

 1المادة 

المشار إليه أعلاه، يرفق طلب الحصول على رخصة  14.05من القانون رقم  4تطبيقا للمادة 

 :ليةفتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالوثائق التا

 :ملفا إداريا يتضمن -أولا 

 :الوثائق المتعلقة بالمؤسس

 :ـ شخص ذاتي  1

تصريح بالشرف مشهود بصحة توقيعه يخص الذمة المالية للمؤسس، والذي يجب أن  -

يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة 

 ؛

 بطاقة التعريف الوطنية ؛ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من -
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 شهادة الإقامة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛ -

 نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛ -

 .ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية  -

 :ـ شخص معنوي 2

 :أ ـ الجمعيات

تأسيس الجمعية أو شهادة  نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الوصل النهائي لإيداع ملف -

 إدارية تثبت ذلك؛

 نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القانون الأساسي ومن النظام الداخلي للجمعية ؛ -

نسخة بقائمة أعضاء المكتب المسير للجمعيـة، مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنهم ومحل  -

 إقامتهم ؛

 تب الجمعية ؛نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من وصل آخر تجديد لمك -

 تقرير موقع ومختوم عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها؛ -

 برنامج العمل المرتقب للجمعية للسنتين القادمتين ؛ -

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر اجتماع الجهاز التداولي للجمعية الذي تقرر  -

الاجتماعية، والذي يجب أن  خلاله تقديم طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة للرعاية

. يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة

 ويجب أن يكون المحضر مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين ؛

 قوائم تركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية وقيمة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة؛ -

 .ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية -

 :ب ـ الشركات أو المقاولات

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من النظام الأساسي للشركة أو من الملف القانوني للمقاولة  -

 مع تبيان المقر الاجتماعي للشركة أو المقاولة ؛

 نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من السجل التجاري ؛ -
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الأعضاء المسؤولين عن إدارة الشركة أو المقاولة، مع الإشارة إلى مهامهم نسخة من قائمة  -

 وجنسيتهم ومحل إقامتهم

تقرير عن أنشطة الشركة أو المقاولة في مجال العمل الاجتماعي يبين إنجازاتها منذ  -

 تأسيسها ؛

 قادمتين؛برنامج العمل المرتقب للشركة أو المقاولة في مجال العمل الاجتماعي للسنتين ال -

نسخة من محضر اجتماع الجهاز التداولي في الشركة أو المقاولة الذي تقرر خلاله تقديم  -

طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية، والذي يجب أن يتضمن 

ويجب . معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة

 حوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين ؛أن يكون المحضر مص

 الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشركة أو المقاولة والسلطات المخولة له داخلها ؛ -

قوائم تركيبية لذمة الشركة أو المقاولة متضمنة الوضعية المالية وقيمة الممتلكات المنقولة  -

 وغير المنقولة؛

 .بريديةثلاثة أظرفة تحمل طوابع  -

 :الوثائق المتعلقة بالمؤسسة 

 أهداف المؤسسة ؛ -

دراسة جدوى المشروع ، وتتضمن معطيات حول الموقع الجغرافي والخصوصيات  -

الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وتحديد حاجيات الساكنة، وكذا التوقعات المتعلقة بحاجيات 

 وعي؛الساكنة من خدمات المشروع على المستويين الكمي والن

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لرسم الملكية أو لعقد الكراء أو لاتفاقية الشراكة الخاصة  -

 بوضع البناية رهن إشارة المؤسس ؛

نسخة من دفتر التحملات معد وفق دفتر التحملات النموذجي موقعة توقيعا مشهود بصحته  -

 من طرف طالب الرخصة؛

تصميم البناية مؤشر عليه من لدن السلطات المحلية المختصة ، يوضح استعمالها مرفوقا  -

بملف وصفي لمختلف مرافق المؤسسة يحدد الطاقة الاستيعابية لكل مرفق حسب الأهداف 

 المحددة في طلب الحصول على الرخصة ؛

 .ةشهادة إدارية لمطابقة بناية المؤسسة من لدن السلطات المحلية المختص -
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 :الوثائق المتعلقة بالمترشح لمنصب مدير المؤسسة 

 السيرة الذاتية ؛ -

 صورتان فوتوغرافيتان حديثة؛ -

 نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ -

 نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛ -

 هادات المتصلة بالعمل الاجتماعينسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الش -

أو بالتسيير شريطة التوفر على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من 

 قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا ؛

 ملف طبي يثبت الأهلية البدنية والعقلية لمزاولة مهمة مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ؛ -

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشواهد التي تثبت خبرة وتجربة المترشح  -

 .في المجال الاجتماعي 

 :الوثائق المتعلقة بالعاملين بالمؤسسة 

 لائحة المستخدمين والعاملين الإداريين والتربويين بالمؤسسة، وتوصيف مهامهم؛ -

 سيرهم الذاتية ؛ -

 والعقلية وذلك بواسطة ملف طبي؛إثبات أهليتهم البدنية  -

 نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛ -

 نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات التعليمية أو المهنية؛ -

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشهادات الإدارية التي تثبت الخبرة  -

 الاجتماعية

 .والعملية 

 :ملفا اجتماعيا وتربويا يتضمن : ثانيا 

 نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة المزمع إحداثها مشهود بصحة التوقيع الذي يحمله؛ -
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لائحة الخدمات الاجتماعيـة والتربوية التي ستقدم بالمؤسسة ، وكذا البرنامج المفصل لكل  -

بوي والمؤسساتي ومجال المواكبة نشاط اجتماعي ونوعية التأطير الاجتماعي والتر

 الاجتماعية والتربوية ؛

 .برنامج الاستعمال الزمني اليومي والأسبوعي والسنوي للمؤسسة  -

 2المادة 

يتعين أن يكون طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة الرعاية الاجتماعية موقعا توقيعا 

مثله القانوني إذا تعلق مشهود بصحته من لدن المؤسس إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أومن م

 .الأمر بشخص معنوي

 3المادة 

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، لجنة تقنية تقوم 

 .بدراسة طلبات فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية 

 :وتتكون من

 والتضامن، رئيسا؛ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة  -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛ -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛ -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى؛ -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛ -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛ -

 لسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛ممثل عن ا -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛ -

 .ممثل عن التعاون الوطني ، مقررا  -

 .ويمكن لرئيس اللجنة، أن يستعين، بصفة استشارية، بكل شخص من ذوي الكفاءة

 4المادة 
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ورة ، وذلك بمبادرة من تجتمع اللجنة التقنية على الأقل مرة كل شهرين ،وكلما دعت الضر

 .رئيسها 

 5المادة 

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بناء على اقتراح 

اللجنة التقنية ، قرارا بتسليم رخصة فتح مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، يوجه إلى عامل 

 .ي، قصد تبليغه للمؤسس المعني العمالة أو الإقليم الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه التراب

 6المادة 

السالف الذكر، يمسك تحت مسؤولية مدير مؤسسة  14.05من القانون رقم  13تطبيقا للمادة 

سجل خاص بالمستفيدين من خدمات المؤسسة ترقم صفحاته وتؤشر  الرعاية الاجتماعية ،

وتختم وجوبا من لدن كل من السلطة الإقليمية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني اللتان 

 .توجد المؤسسة داخل نفوذهما الترابي 

يحدد شكل السجل حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ومهمتها، بقرار تتخذه السلطة 

 .كومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، باقتراح من مدير التعاون الوطنيالح

 7المادة 

 :أعلاه بيانات تخص مايلي 6يتضمن السجل المذكور في المادة 

 :أ ـ معلومات عن كل مستفيد 

 الاسم الشخصي والعائلي ؛ -

 تاريخ ومكان الازدياد ؛ -

 النسبة للأشخاص الواجب عليهم قانونا حملها ؛رقم بطاقة التعريف الوطنية ب -

 الوضعية العائلية ؛ -

 تاريخ الالتحاق بالمؤسسة ورقم التسجيل وتاريخ المغادرة في حالة حدوثها؛ -

 .الحالة الصحية  -

 :ب ـ معلومات عن أسرة كل مستفيد

 اسم الأب أو الأم أو الولي ؛ -
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 رقم بطاقة التعريف الوطنية التي يحملها ؛ -

 مكان الإقامة والهاتف ؛ -

 المهنة ؛ -

 .الوضعية الاجتماعية -

 8المادة 

السالف الذكر، تتكون اللجنة الإدارية المؤقتة  14.05من القانون رقم  19تطبيقا للمادة 

 :المكلفة باتخاذ الإجراءات الإستعجالية اللازمة لتسوية وضعية المؤسسة من

 و الإقليم ممثلا للعامل ، رئيسا ؛رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة أ -

 المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، مقررا ؛ -

 ممثل السلطة الإدارية المحلية ؛ -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛ -

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛ -

 .ممثل عن المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني -

 .لرئيس اللجنة ، أن يستعين بصفة استشارية بكل شخص من ذوي الكفاءة ويمكن

 الباب الثاني

 المصادقة على دفتر التحملات

 9المادة 

يصادق على دفتر التحملات النموذجي المحدد للشروط العامة والخاصة بفتح وتدبير 

السالف  14.05من القانون رقم  7مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المعد تطبيقا لأحكام المادة 

 .الذكر، كما هو ملحق بهذا المرسوم 

 10المادة 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التنمية 

 .الاجتماعية والأسرة والتضامن ،كل واحد منهما في ما يخصه 
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 :وحـرر بالـربـاط، في 

 الوزير الأول

............................................................................................................ 

.............................................................. 

 كما تم تعديله 2019يوليو  18قانون المسطرة الجنائية صيغة محينة بتاريخ 

بتنفيذ ( 2002أكتوبر  3)    1423من رجب  25ر في صاد 1.02.255ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية   22.01القانون رقم 

 تنفيذ الأحكام : القسم الخامس

  505المادة 

تسجل الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة بالأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب 

 .الضبط، ولا يكون في متناول العموم

 506المادة 

 .السجل العدلي المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب تضمن في

المسلمة للقضاة وللمصلحة المكلفة بالحرية  2غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 

المحروسة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة 

 .بعده 665من المادة 

 507المادة 

إذا تأكد تحسن سيرة الحدث، يمكن لقاضي الأحداث، بعد انصرام أجل ثلاث سنوات ابتداء 

التي تنص على  1من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب، أن يأمر بإلغاء البطاقة رقم 

التدبير المتخذ في حقه إما تلقائياً أو بطلب من النيابة العامة أو من الحدث المذكور أو ممثله 

 . لقانوني أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايتها

يختص بالنظر في ذلك كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى، أو القاضي الذي يوجد 

 .في دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته

فض الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة يقبل مقرر القاضي بالر

 .الاستئناف داخل أجل عشرة أيام



145 
 

 .المتعلقة بالتدبير المذكور 1إذا صدر الأمر بالإلغاء، أتلفت البطاقة رقم 

 508المادة 

يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو الوصي 

ليه أو المقدم عليه أو كافله أو حاضنه، إصدار حكم يتضمن تحديد الحصة التي تتحملها ع

 .الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع مع مراعاة مداخيلها

 .تعفى الأسرة من هذه المصاريف إذا أثبتت عوزها

 .تستخلص هذه الصوائر باعتبارها من صوائر القضاء الجنائي

المساعدات الاجتماعية التي يستحقها الحدث، في سائر الأحوال تؤدى التعويضات العائلية و

مباشرة وأثناء مدة الرعاية أو الإيداع، من طرف الهيئة المدينة بها إلى الشخص أو المؤسسة 

 .المكلفة بالحدث

إذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، فإن الدولة تتحمل الحصة غير 

 .صوائر الرعاية والإيداع الواجبة على الأسرة من

 509المادة 

تعفى الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية للأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل، 

 .باستثناء ما يرجع منها للبت في المطالب المدنية إن اقتضى الحال ذلك

 حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح: القسم السادس

 510المادة 

سنة، فلقاضي الأحداث  18إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدثاً لا يتجاوز عمره 

أو المستشار المكلف بالأحداث إما استنادا لملتمسات النيابة العامة وإما تلقائيا، بعد أخذ رأي 

النيابة العامة أن يصدر أمرا قضائيا بإيداع الحدث المجنى عليه لدى شخص جدير بالثقة، أو 

ؤسسة خصوصية أو جمعية ذات منفعة عامة مؤهلة لذلك أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة م

 .عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة

 .ينفذ هذا الأمر رغم كل طعن

لحدث يمكن للنيابة العامة أو لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث الأمر بعرض ا

على خبرة طبية أو نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان 

 .يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالاً ومستقبلاً 
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 511المادة 

يمكن للنيابة العامة في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث، أن 

المستشار المكلف بالأحداث المختص، إن ارتأت أن تحيل القضية على قاضي الأحداث أو 

ويمكن للقاضي المذكور أن يتخذ ما يراه مناسبا من تدابير الحماية . مصلحة الحدث تبرر ذلك

 . كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقراره

أو ويمكن للنيابة العامة وللحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله 

المكلف برعايته، أن يستأنف قرار القاضي خلال عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية 

 .للأحداث بمحكمة الاستئناف

 حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة: القسم السابع

 512المادة 

ائدة يمكن لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بناء على ملتمس النيابة العامة أن يتخذ لف

الحدث الموجود في وضعية صعبة أي تدبير يراه كفيلاً بحمايته، من بين التدابير المنصوص 

 .من هذا القانون 471من المادة  6و 5و 4و 3و 1عليها في البنود 

 513المادة 

سنة في وضعية صعبة، إذا كانت ( 16)يعتبر الحدث البالغ من العمر أقل من ست عشرة

ية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء سلامته البدنية أو الذهن

اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي 

السوابق في الإجرام، أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه 

عايته، أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة بر

 .يتابع بها دراسته أو تكوينه، أو هجر مقر إقامته، أو لعدم توفره على مكان صالح يستقر فيه

 514المادة 

إذا رأى قاضي الأحداث أن حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا 

 .تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لذلك عميقا، أمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا

 515المادة 

يعهد إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير، وفقاً 

 .من هذا القانون 500إلى  496للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 
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 516المادة 

دابير أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بإلغاء الت

 .الحدث ذلك

ويصدر القاضي أمره إما تلقائياً أو بناء على طلب من وكيل الملك أو الحدث أو أبويه أو 

الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته أو 

 .بناء على تقرير يقدمه مندوب الحرية المحروسة

 .عين أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلبويت

 517المادة 

ينتهي مفعول التدابير المأمور بها بانتهاء المدة التي حددها أمر قاضي الأحداث، وينتهي في 

 .كل الأحوال ببلوغ الحدث سن ست عشرة سنة ميلادية كاملة

ذلك مصلحة الحدث، أن يقرر  ويمكن للقاضي، في بعض الأحوال الاستثنائية، إذا اقتضت

تمديد مفعول التدابير المأمور بها إلى حين بلوغه سن الرشد الجنائي بمقتضى قرار معلل، مع 

 .أعلاه 516من المادة  3و 2مراعاة مقتضيات الفقرتين 

.............................................................. 

، ص (2002أغسطس  19) 1423جمادى الآخرة  10بتاريخ  5031الجريدة الرسمية عدد 

2362. 

 كفالة الأطفال المهملين

بتنفيذ ( 2002يونيو  13) 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1.02.172ظهير شريف رقم 

 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 15.01القانون رقم 

 الحمد لله وحده ؛

 :بداخله  -الطابع الشريف 

 (محمد بن يوسف االله وليهمحمد بن الحسن بن )

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه االله وأعز أمره أننا

 منه؛ 58و 26بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 
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 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي           

المتعلق  15.01ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  

 .المهملين، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب بكفالة الأطفال

 (.2002يونيو  13) 1423وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر  

 : وقعه بالعطف         

 الوزير الأول،         

 عبد الرحمن يوسفي: الإمضاء

 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين 15.01قانون رقم 

 أحكام عامة :الباب الأول 

 1 ادةالم

يعتبر مهـملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد 

 :في إحدى الحالات التالية 

إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها • 

 ؛

 وعة للعيش؛إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشر• 

إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهـه من أجـل اكتساب سلوك • 

حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد 

 .الآخر أو عجزه على رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه

 2المادة 

طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته كفالة 

 .والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا فـي الإرث

 3المادة 
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يجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها 

يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور  حـالته، وأن

 . عليه

 4المادة 

يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل، أو مكان 

ناه، أد 8العثور عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات أو المراكز المذكورة في المادة 

إما تلقائيا أو بناء على إشعار من طرف الغير ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث في شأن 

 . الطفل

يقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل، إلى المحكمة الابتدائية الواقع 

 .بهبدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور عليه أو مقر المركز الاجتماعي المودع 

 5المادة 

يقوم وكيل الملك عند الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية  قبل 

تقديمه طلب التصريح بالإهمال، ومن بينها إقامة الدعاوى وكل ذلك مع مراعاة أحكام القانون 

 . المتعلق بالحالة المدنية

 .أجراه من أجل إثبات كون الطفل مهملايقدم وكيل الملك للمحكمة عناصر البحث الذي 

 6المادة  

تقوم المحكمة عند الاقتضاء بعد الاطلاع على نتائج البحث الذي قدمه وكيل الملك بإجراء كل 

 . بحث أو خبرة تكميلية تراها ضرورية

إذا تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات 

مة للتعريف بالطفل ومنها أوصافه ومكان العثور عليه وتأمر وكيل الملك بالقيام بما اللاز

يلزم لتعليق الحكم وخاصة فـي مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل، أو 

عند الاقتضاء في أحد المكانين الآخـرين المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة أعلاه 

فيهما معا أو فـي أي مكان آخر تراه المحكمة ملائما، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها  أو

 . لأبوي الطفل أن يعرفا بنفسيهما ويطالبا باسترداده

إذا انصرمت هذه المدة، دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده، فإن 

 . هملالمحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل م

 .يكون الحكم قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن
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 7المادة 

أعلاه، بطلب من وكيل الملك أو من الشخص  6توجه نسخة من الحكم المشار إليه في المادة 

 . الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين لدى المحكمة المختصة

القاصرين الولاية على الأطفال المهملين طبقا لأحكام النيابة يمارس القاضي المكلف بشؤون 

الشرعية والنيابة القانونية المنصوص عليهما في مدونة الأحوال الشخصية وفي قانون 

 .المسطرة المدنية

 8المادة 

يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا 

الصحية أو بأحد مراكز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة بإحدى المؤسسات 

سواء منها التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو للهيئات والمنظمات والجمعيات المتوفرة 

على الوسائل المادية والبشرية الكافية لرعاية الطفل المهمل أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في 

شريطة أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص والمؤسسات الشروط . ه فقطكفالته أو في رعايت

 .أدناه، وذلك إلى أن يصدر الأمر بشأن الكفالة 9المنصوص عليها في المادة 

 الوضعية القانونية للطفل المهمل  : الباب الثانـي

 

 الشروط المطلوبة لكفالة طفل مهمل : الفصل الأول

 9المادة 

 :در حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات الآتـي ذكرهاتسند كفالة الأطفال الذين ص

 :الزوجـان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية -1

أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل ( أ

 مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل؛

معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو ألا يكون قد سبق الحكم عليهما ( ب

 جريمة مرتكبة ضد الأطفال؛

 أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما ؛( ج
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أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي، ( د

 .المكفولأو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة 

المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه  -2

 .المادة

المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات  -3

والموارد  الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية

 .والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية

 10المادة 

إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال، أو 

 .اللذين تتوفر لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل

 11المادة 

نع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين، شريطة استفادة جميع هؤلاء لا يم

 . الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة

 12المادة 

 . لا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية

إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال، لا تشترط موافقة الطفل المهمل 

 .أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي معترف لها بصفة المنفعة العامة

 13المادة 

 .لا يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد

 المسطرة المتبعة لكفالة طفل مهمل : الفصل الثاني

 14المادة 

لى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المهمل، يعهد إ

 .بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة طبقا للمادة التاسعة أعلاه

 15المادة 
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يتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب بشأن إسناد الكفالة 

ائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة التاسعة أعلاه، وبنسخة من رسم مرفق بالوث

 . ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص

يحق للشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة الحصول على نسخة من رسم ولادة الطفل المراد 

 . كفالته

 16المادة 

مكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي يقوم القاضي ال

 :ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة كما يلي

 ممثل للنيابة العامة؛• 

 ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛• 

 ممثل للسلطة المحلية؛• 

 .ل للسلطة الحكومية المكلفة بالطفولةممث• 

 . تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة بنص تنظيمي

يمكن للقاضي، إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث، أن يستعين بأي شخص أو جـهة يراها مفيدة 

 . لهذه الغاية

يهدف البحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب فـي الكفالة مستوفيا للشروط 

 . عليها في المادة التاسعة أعلاه المنصوص

 17المادة 

يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمراً بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو 

 . الجهة التي تقدمت بالطلب، إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون

 . ينص الأمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول

ن أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل يكو

 .طعن

 .وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة. يكون أمر القاضي قابلا للاستئناف
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 18المادة 

ينفذ الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر 

 . لة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورهالكفا

 . يحرر محضر بتسليم الطفل المكفول إلى الشخص أو الجهة الكافلة

يتم التنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة 

 . الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء

والطفل المكفول والأشخاص الذين يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص هوية الكافل 

وإذا كان . حضروا التسليم ومكان وساعة تسليم الطفل ويجب أن يوقعه عون التنفيذ والكافل

 . الكافل لا يستطيع التوقيع، فيضع بصمته

يحرر المحضر في ثلاثة نظائر يوجه أحدها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ويسلم 

 . ثالث في ملف التنفيذالثاني إلى الكافل ويحتفظ بال

 تتبع تنفيذ الكفالة : الفصل الثالث

 19المادة 

يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع 

ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك 

 : ها مناسبة إلىبإجراء الأبحاث التي يرا

النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات ( أ

 المختصة الأخرى؛

 .أعلاه 16أو اللجنة المنصوص عليها في المادة ( ب

توجـه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث 

 .م إجراؤهالذي ت

يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على التقارير المقدمة إليه، أن يأمر بإلغاء 

 .الكفالة، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل

يمكن للجـهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار إليها أعلاه أن تقترح على القاضي 

 . ر بإلغاء الكفالةالتدابير التي تراها ملائمة ومنها الأم
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 . يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن

 . يكون الأمر قابلا للاستئناف وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة

 .تقوم بتنفيذ الأمر المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل

 20المادة 

ف بشؤون القاصرين، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ يتعين على القاضي المكل

أعلاه إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على  19مقتضيات الأمر المشار إليه في المادة 

تنفيذه بواسطة القوة العمومية، أو بما تراه ملائما من الوسائل، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة 

 .لمصلحة الطفل المكفول

 إجراءات تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية : الباب الثالث

 21المادة 

يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو 

داخل باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول، وذلك 

 . أجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر

تجب الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها بطرة رسم ولادة 

 . الطفل المكفول طبقا للمقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية

بقا لقانون غير أنه لا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول ط

 . الحالة المدنية

 أثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة: الباب الرابع

 22المادة 

 :يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي

تحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات المتعلقة • 

ورعايته وضمان تنشئته في جو سليم، مع الحرص  بالنفقة على الطفل المكفول وحضانته

على تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني، طبقا للمقتضيات القانونية 

 الواردة بمدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بحضانة ونفقة الأولاد؛



155 
 

طبقا لمقتضيات  إذا كان الطفل المكفول أنثى، فإن النفقة يجب أن تستمر إلى أن تتزوج• 

 مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأنثى؛

تطبق أيضا مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأولاد العاجزين عن • 

 الكسب إذا كان الطفل المكفول معاقا أو عاجزا عن الكسب؛

مخولة للوالدين عن أولادهم من استفادة الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية ال• 

 طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو الجماعات المحلية وهيئاتها؛

وتطبق على هذه المسؤولية القواعد الواردة . كون الكافل مسؤولا مدنيا عن أفعال المكفول• 

 . من قانون الالتزامات والعقود 85في الفصل 

 23المادة 

جعل المكفول يستفيد من هبة أو وصية أو تنزيل أو صدقة، يسهر القاضي إذا ارتأى الكافل 

المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الطفل المكفول على إعداد 

 .  العقد اللازم لذلك وعلى حماية حقوق المكفول

 24المادة 

لكة المغربية، بعد حصوله على يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المم

 . إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين

ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره، إلى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة 

الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء كافله بالالتزامات 

أعلاه، وذلك بجميع الوسائل التي تراها مناسبة، مع إخبار 22ص عليها في المادة المنصو

 .  القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص بكل إخلال يطرأ على هذه ا لالتزامات

يوجه القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين تقارير تتعلق بحالة الطفل ويمكنه أن 

 . التي يراها ملائمة ومنهـا إلغاء الكفالة يقترح على القاضي كل التدابير

يمكن للقاضي عند الضرورة وبناء على التقارير المذكورة أن يتخذ كل الإجراءات التي 

يراها ملائمة لمصلحة الطفل إما تلقائيا أو بناء على طلب من وكيل الملك أو ممن له مصلحة 

 . يةفي ذلك، ويمكنه أن يستعين لهذه الغاية بالإنابة القضائ

 .يرجـع الاختصاص المحلي إلى القاضي الذي أصدر أمر إسناد الكفالة

 أسباب انتهاء الكفالة : الباب الخامس
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 25المادة 

 :تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية

ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة . بلوغ المكفول سن الرشد القانوني• 

 جز عن الكسب؛ولا على الولد المعاق أو العا

 موت المكفول؛• 

 موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة؛• 

 فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا؛• 

 فقدان المرأة الكافلة لأهليتها؛• 

 حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة؛• 

بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة، أو إذا إلغاء الكفالة بأمـر قضائي في حالات إخلال الكافل • 

 .اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول

 26المادة  

إذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين 

فالة بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو من النيابة العامة أو تلقائيا، أمرا إما باستمرار الك

لأحدهما، أو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، وتسري على الطفل المكفول في هذه الحالة 

 ( . مدونة الأسرة ) من مدونة الأحوال الشخصية  102مقتضيات الفصل 

يجب على القاضي قبل إصدار أمر في شأن الكفالة، إجراء البحث المنصوص عليه فـي 

 .أعلاه 16المادة 

 27المادة 

ل حق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف بشؤون القاصرين، استنادا لما تقتضيه يخو

 .  مصلحة الطفل، بعد الاستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التمييز

يمكن للقاضـي أن يخول حق الزيارة لوالدي الطفل أو أقاربه، أو للزوجين اللذين كانـا يتوليان 

هيئة أو المؤسسة أو الجمعية التي كان مودعا لديها أو لكل كفالته، أو لممثل المنظمة أو ال

 . شخص يهتم بمصلحة الطفل

 28المادة 



157 
 

أعلاه، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند  26و 25إذا انتهت الكفالة طبقا للمادتين 

الاقتضاء بأمر في شأن التقديم على الطفل المكفول، بناء على طلب من الشخص المعني أو 

 .نيابة العامة أو تلقائيامن ال

 29المادة 

استرجاع الولاية على طفلهما  -إذا ارتفعت أسباب الإهمال  -يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما 

 . بمقتضى حكم

تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمييز وإذا رفض الطفل الرجوع إلى والديه 

 .تراه مناسبا لمصلحة الطفلأو إلى أحدهما، فإن المحكمة تقضي بما 

 مقتضيات زجرية: الباب السادس 

 30المادة  

تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب 

 . الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد

القانون الجنائي التي تعاقب  تطبق على المكفول عند ارتكابه جريمة في حق الكافل مقتضيات

 .على الجرائم التي يرتكبها الأولاد في حق الوالدين

 31المادة 

يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل، المساعدة أو العناية التي 

تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور 

 .لعقوبات المقررة في القانون الجنائـيعليه، با

 مقتضيات ختامية : الباب السابع

 32المادة 

من  22الصادر في  1.93.165تنسخ جميع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 

 .المتعلق بالأطفال المهملين( 1993سبتمبر  10) 1414ربيع الأول 

 الفهرس

بتنفيذ ( 2002يونيو  13) 1423صادر في فاتح ربيع الآخر  1.02.172ظهير شريف رقم 

 2 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين 15.01القانون رقم 
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 3 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين 15.01قانون رقم 

 3 أحكام عامة:الباب الأول 

 6 الوضعية القانونية للطفل المهمل: الباب الثانـي

 6 كفالة طفل مهملالشروط المطلوبة ل: الفصل الأول

 7 المسطرة المتبعة لكفالة طفل مهمل: الفصل الثاني

 9 تتبع تنفيذ الكفالة: الفصل الثالث

إجراءات تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية: الباب الثالث

 10 

 10 أثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة: الباب الرابع

 12 انتهاء الكفالة أسباب: الباب الخامس

 14 مقتضيات زجرية: الباب السادس

 14 مقتضيات ختامية: الباب السابع

 15 الفهرس

المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية  14.05من القانون رقم  1تنص المادة 

 22) 1427من شوال  30بتاريخ  1.06.154وتدبيرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

ديسمبر  7) 1427ذو القعدة  15بتاريخ  5480، الجريدة الرسمية عدد (2006نوفمبر

 (  :نسخ )  3757، ص (2006

تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل " 

بجميع الأشخاص، ذكورا كانوا أم إناثا ، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو 

 :وضعية احتياج، ولا سيما

 ؛15.01الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم  -

 النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء؛ -

 الأشخاص المسنين بدون عائل؛ -

 .الأشخاص المعاقين -
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الطبية والتتبع  يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه

الاجتماعي والتربوي، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم 

 .ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية

يمكن أن يكون هذا التكفل، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية، دائما أو مؤقتا، كليا أو 

 ."جزئيا

تستمر الحضانة إلى بلوغ سن : " بمثابة مدونة الأسرة  70.03انون رقم من الق 166المادة 

 .الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء

بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من 

 .يحضنه من أبيه أو أمه

بعده،  171نصوص عليهم في المادة في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه الم

 .شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي

 ." وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر

في ترك  2من الفرع  467-4إلى  459الفصول من  414، 411، 397أنظر الفصول  

في  5من الفرع  482 إلى 479للخطر، والفصول من  الأطفال أو العاجزين وتعريضهم

بالمصادقة على مجموعة القانون  1.59.413إهمال الأسرة، من الظهير الشريف رقم 

 الجنائي،

بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي  1.59.413من الظهير الشريف رقم  431الفصل 

: 

أنه كان يستطيع أن يقدم تلك من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم " 

المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، 

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو 

 ."بإحدى هاتين العقوبتين فقط

رة، سالف الذكر، التي تنص على ما بمثابة مدونة الأس 70.03من القانون رقم  214المادة 

 ."الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة:" يلي

يخضع فاقدو الأهلية :" بمثابة مدونة الأسرة  70.03من القانون رقم  211أنظر المادة 

وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد 

 ."قررة في هذه المدونةالم
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 :بمثابة مدونة الأسرة  70.03من القانون رقم  214 المادة

 ."الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة" 

...................................................... 

.............................................................. 

 · المتعلق بالصحافةوالنشر 88.13:ون رقم القان

بتنفيذ  (  2016أغسطس  10)  1437ذي القعدة  6صادر في  1.16.122ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالصحافة والنشر 88.13القانون رقم 

 15.08.2016منشور في 

 5075: الجريدة الرسمية عدد 

براءة أثناء مباشرة المساطر يمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة ال( : 75)المادة 

يمنع نشر بيان عما يدور داخل المحاكم حول . القضائية، قبل مناقشتها في جلسة عمومية

قضايا القذف أو السب وكذا المرافعات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية ولاسيما ما يتعلق 

المنع على الأحكام ولا يطبق هذا . دون إذن المحكمة المعنية. منها بإثبات الأبوة والطلاق

يمنع نشر المرافعات الخاصة . الحائزة لقوة الشيء المقضي به حيث يسوغ نشرها دائما

بقضايا الأطفال أو القضايا التي يتورط فيها أحداث وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص الراشدين، 

لصور  يمنع النشر بجميع الوسائل. كيفما كانت طبيعتها، والتي تسمح بالتعرف على الأطفال

شمسية أو رسوم لأشخاص تكون الغاية منها التشهير عن طريق التشخيص الكلي أو الجزئي 

لظروف جناية أو جنحة من قتل أو اغتيال أو قتل للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات 

 .أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري

ية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن أي قضية من القضايا يجوز للهيئات القضائ( : 76)المادة 

يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للهيئات القضائية . المدنية

يجب أن يكون قرار . وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية. والمحاكم

 .ح للصحافة الاطلاع على قرار المنعالهيئات القضائية والمحاكم بالمنع معللا ويتا

يحق نشر ما يجرى في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة ( : 77)المادة 

 .مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل. وعدم مخالفة الحقيقة
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 76و 75درهم عن كل مخالفة للمواد  50.000إلى  5000يعاقب بغرامة من ( : 78)المادة 

 .أعلاه 77و

عرض أو قدم أو  -: درهم كل من 500.000إلى  100.000يعاقب بغرامة من ( : 79)المادة 

باع للأطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات، أيا كان نوعها، المعدة للبغاء أو الدعارة 

 -العقلية أو الكحول أو السجائر؛  أو الإجرام أو استهلاك أو ترويج المخدرات والمؤثرات

عرض هذه النشرات إلكترونيا أو في الطرق العمومية أو خارج المتاجر أو داخلها أو قام 

 .بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث أخرى في متناول العموم

أعلاه،  79يمنع عرض النشرات التي تتضمن الأفعال الواردة في المادة ( : 80)المادة 

إلكترونيا أو في الطريق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي 

وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بأمر من وكيل الملك المختص داخل أجل لا 

ساعة من تاريخ توصله بطلب وزير الداخلية أو السلطة المحلية المعنية، وذلك  12يتعدى 

ويجوز لرئيس . النظر عن المتابعات القضائية التي يمكن القيام بها عملا بهذا القانون بصرف

المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر 

بالحجز الفوري لعدد المطبوع الدوري أو حجب المادة الإلكترونية وفي حالة تكرار الفعل 

السنة يتم إيقاف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الإلكترونية لمدة لا ثلاث مرات في نفس 

 .تتجاوز ثلاثة أشهر

............................................................................................................ 

.............................................................. 

 تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي

 .1637، ص (2020مارس  19)1441رجب  24بتاريخ  6866الجريدة الرسمية عدد   -

 (2020مارس  6) 1441من رجب  11صادر في  1.20.08ظهير شريف رقم 

 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي  77.17بتنفيذ القانون رقم 

 الحمد لله وحده، 

 :بداخله -ريف الطابع الش 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف االله وليه)

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه االله وأعز أمره أننا 
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 منه، 50و 42بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 

 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

  77.17ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم  

المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس 

 .المستشارين

 (.2020مارس  6)  1441من رجب  11وحرر بفاس في 

 :وقعه بالعطف                 

 رئيس الحكومة،                 

 .سعد الدين العثماني: الإمضاء

 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي  77.17القانون رقم 

 أحكام عامة: الباب الأول

 المادة الأولى

يحدد هذا القانون شروط وقواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له 

من قبل السلطات القضائية المختصة والمقتضيات وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم 

 .الزجرية والتأديبية المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون

 2المادة 

يعتبر الأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء، ويمارسون مهامهم وفق 

المتخذة لتطبيقه وكذا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية 

 .النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى الجاري بها العمل

 مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي وحقوقه وواجباته: الباب الثاني

 مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي ومهامه: الفرع الأول

 3المادة 

 :يمارس مهام الطب الشرعي
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المقيدون طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذه الأطباء المتخصصون في الطب الشرعي • 

 الصفة في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛

الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع • 

الصحة الحاصلون على شهادة خاصة للتكوين في إحدى مجالات الطب الشرعي طبقا لأحكام 

 أدناه؛ 37المادة 

الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل شريطة • 

أن يكون الأشخاص الممارسون لمهام الطب الشرعي بها من الحاصلين على دبلوم 

 .التخصص في الطب الشرعي طبقا للبند الأول من هذه المادة

 4المادة 

 :الشرعي، فيما يليتحدد مهام الطبيب الممارس للطب 

الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا أو عقليا بغرض وصف الإصابات، • 

وتحدد طبيعتها وأسبابها، وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها، وتحديد تاريخ حدوثها، 

 والوسيلة المستعملة في إحداثها، وتحرير تقارير أو شهادات طبية، حسب الحالة، بشأنها؛

إبداء الرأي الفني والتقني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتصلة بمجال • 

اختصاصه، ولاسيما فيما يتعلق بفحص وتحديد الآثار الملاحظة على أجسام الضحايا الناجمة 

 عن الجرائم؛

تقدير السن بناء على انتداب الجهات القضائية، أو بناء على طلب من كل ذي مصلحة، أو • 

 ل التي ينص عليها القانون؛في الأحوا

فحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو المحتفظ بهم، أو • 

 المودعين بمؤسسة لتنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم، وسببها وتاريخها؛

ها، ووصف معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة، وسببها وتاريخ• 

 الجروح اللاحقة بها ومسبباتها، والمساعدة عند الاقتضاء في تحديد هويته؛

 حضور عملية استخراج جثث الأشخاص المشتبه في سبب وفاتهم من القبور ومعاينتها؛• 

 الانتقال لإجراء المعاينات وأخد العينات المفيدة للبحث؛• 

واد المنوية والدموية والشعر والعينات رفع العينات العضوية على الأجسام بما فيها الم• 

 النسيجية؛
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إعطاء التفسيرات الطبية اللازمة بناء على المعطيات المتوفرة ونتائج الفحوص • 

والتحليلات المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة، والمنتدبة لمختلف العينات العضوية 

 وكذا مختلف المواد كالمخدرات والسموم؛

خرى يكلف بها من قبل الجهات القضائية المختصة المتصلة بطبيعة القيام بكل مهمة أ• 

 .مهامه

 حقوق وواجبات الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي: الفرع الثاني

 5المادة 

يتمتع الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بكامل الاستقلالية في إبداء آرائه الفنية والتقنية 

ل ذلك يعتبر مسؤولا عن كل ما يدلي به من آراء أو بشأن المهام الموكولة إليه، ومن أج

 .ينجزه من شهادات أو تقارير

لا تحول استقلالية الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي دون مراقبة الجهة القضائية التي 

 .انتدبته لتقديم جميع التوضيحات المطلوبة منه بشأن النتائج والخلاصات التي توصل إليها

 6المادة 

طبيب الممارس لمهام الطب الشرعي في إبداء رأيه الفني والتقني بالحياد والتجرد يلتزم ال

والنزاهة ومبادئ الشرف وما تقتضيه أخلاقيات المهنة وما يمليه عليه الضمير المهني لإبراز 

 .الحقيقة والمساهمة في تحقيق العدالة

 7المادة 

التي تتعلق بمسائل تقنية أو فنية  يستعين الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي، في الحالات

خارجة عن مجال تخصص الطب الشرعي، وبعد إذن مسبق من الجهة القضائية التي انتدبته، 

من هذا  24بذوي الاختصاص مع الإشارة إلى ذلك في تقريره المنصوص عليه في المادة 

 .القانون

هة القضائية التي انتدبت يؤدي الأشخاص المستعان بهم المشار إليهم أعلاه اليمين أمام الج

من قانون المسطرة  345الطبيب الشرعي المعني، وفق الصيغة المنصوص عليها في المادة 

 .الجنائية، ما لم يكونوا مسجلين في جدول الخبراء القضائيين

 8المادة 
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يلتزم الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بواجب كتمان السر المهني في المهام التي 

 .ام بها من قبل الجهة القضائية المختصةينتدب للقي

ويمنع عليه بهذه الصفة، أن يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو ينشر أي مستندات 

 .أو وثائق أو مراسلات لها علاقة بالمهمة التي انتدب لها

 .وتستثنى الجهة القضائية المختصة من هذا المنع

 9المادة 

لمهام الطب الشرعي للقيام بفحص أو تشريح جثة شخص لا يمكن انتداب الطبيب الممارس 

 .كانت تربطه به علاقة في إطار الطب العلاجي أو الوقائي

يمنع على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مباشرة المهمة المسندة إليه إذا كانت لديه 

 .مصلحة شخصية أو مهنية تتنافى مع إنجازها

 الممارسون لمهام للطب الشرعيالأطباء الخبراء : الفرع الثالث

 10المادة 

يقيد الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي بصفته خبيرا قضائيا في أحد جداول الخبراء 

القضائيين لدى محاكم الاستئناف وفي الجدول الوطني للخبراء القضائيين بقرار للسلطة 

المتعلق بالخبراء القضائيين  45.00الحكومية المكلفة بالعدل طبقا لأحكام القانون رقم 

 22) 1422من ربيع الأول  29بتاريخ  1.01.126الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .، وكذا نصوصه التطبيقية(2001يونيو 

 11المادة   

يؤدي الأطباء الممارسون لمهام الطب الشرعي اليمين القانونية طبقا للتشريع الجاري به 

 .العمل

ية عن الشخص الاعتباري علاوة عن ممثله القانوني، الأطباء الممارسون يؤدي اليمين القانون

للطب الشرعي التابعون له والمستخدمون التقنيون العاملون لديه في إحدى مجالات الطب 

 .الشرع

 انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي: الباب الثالث

 الشرعي كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب: الفرع الأول
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 12المادة 

يتم انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق 

 .أو هيئة الحكم كل في حدود اختصاصه المحدد بمقتضى القانون

 13المادة 

أعلاه، انتداب أكثر من طبيب ممارس لمهام  12يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 

 .شرعي إذا كانت طبيعة المهمة تستوجب ذلكالطب ال

 14المادة 

يمكن للسلطات القضائية المختصة انتداب طبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال 

 .إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات الضرورية وأخذ العينات

لاستعانة يمكن لضابط الشرطة القضائية، بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ا

بطبيب ممارس للطب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة إذا تعلق الأمر بحالة 

 .التلبس، أو إذا كانت حالة الاستعجال تقتضي ذلك

 15المادة 

يتعين على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي الاستجابة لأوامر الانتداب ولطلبات 

من طرف السلطات القضائية المختصة أو ضباط الاستعانة الموجهة إليه، حسب الحالة، 

 .الشرطة القضائية

إذا تعذر على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إنجاز المهمة المسندة إليه، أشعر بذلك 

فورا الجهة التي انتدبته أو طلبت الاستعانة به ولا يمكنه التخلي عن أداء مهمته إلا بناء على 

 .موافقتها

 16المادة 

وكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف برفع تقارير سنوية إلى الوكيل العام للملك يقوم ال

لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول حصيلة العمليات المنجزة من قبل 

 . الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي داخل نفوذ دوائرهم القضائية

مة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بإعداد تقرير يقوم الوكيل العام للملك لدى محك

تركيبي سنوي على ضوء التقارير المشار إليها أعلاه، يرفقه، عند الاقتضاء، بالملاحظات 

التي تثيرها ممارسة مهام الطب الشرعي، يوجهه إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل 

 .والصحة
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 عيالتشريح الطبي الشر: الفرع الثاني

 17المادة 

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم، كل في حدود اختصاصه، في حالة 

الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها أو تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبي، 

انتداب طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي لإجراء تشريح أو أخد العينات الضرورية على 

 .أو الأشلاء لتحليلها كلما اقتضت ذلك حاجيات البحث أو التحقيق أو المحاكمة الجثث

لا يلجأ إلى التشريح الطبي الشرعي في الحالات المرضية الوبائية إلا إذا كان هذا الإجراء 

 .ضروريا لاستجلاء الحقيقة

 18المادة 

المختصة أن تأمر بتشريح أعلاه، يجب على السلطات القضائية  17مع مراعاة أحكام المادة 

 :طبي في الحالات التالية

 الوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي؛• 

 الوفاة الناتجة عن التسمم؛• 

الوفاة التي تقع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ أو الاعتقال أو • 

 الإيداع؛بمؤسسات تنفيذ العقوبة أو التدابير الوقائية أو مراكز 

 الوفاة النتائج عن الشك في حالة تعذيب؛• 

 .الوفاة الناتجة عن الانتحار أو عند الشك فيه• 

 19المادة 

يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي حضور عملية 

 .التشريح

بإذن من  كما يمكن لضابط الشرطة القضائية الذي يباشر البحث حضور عملية التشريح

 .النيابة العامة

 20المادة 
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يشعر أحد أقارب الهالك من طرف ضابط الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي 

التحقيق بعملية التشريح المأمور بها لحاجيات البحث أو التحقيق، ويضمن هذا الإشعار في 

 .المحضر المنجز

 21المادة 

وفاة تقتضي إجراء تحليلات أو فحوصات على إذا كانت عملية التشريح لتحديد أسباب ال

العينات والأشلاء التي تم أخذها لحاجيات البحث أو التحقيق، يمكن للطبيب الممارس لمهام 

الطب الشرعي أن يطلب من الجهة القضائية التي انتدبته إصدار أمر بانتداب المختبرات 

 .ها فوراالمختصة من أجل الاحتفاظ بتلك العينات أو الشروع في تحليل

يتعين على المختبر المنتدب لهذا الغرض أن يوجه نسختين من التقرير المتضمن لنتيجة 

التحليلات أو الفحوصات، واحدة إلى الجهة التي انتدبته والأخرى إلى الطبيب الذي أنجز 

 .التشريح لتحديد الخلاصات والنتائج المتوصل إليها في تقريره النهائي

 22المادة 

سلطة القضائية المختصة التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن يتعين على ال

تأذن، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بدفن الجثة أو الأشلاء في أقرب وقت ودون تأخير بعد 

 .إجراء التشريح أو التحليل، ما لم تقتض ضرورة البحث تأخير الدفن

الذي يباشر التشريح أو أخذ العينات، أو إدارة يتولى الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي 

المستشفى أو مستودع الأموات، تسليم الجثة أو الأشلاء المأذون بدفنها إلى ذويها في أحسن 

 .الظروف

 23المادة 

 31) 1389من شعبان  19الصادر في  986.68استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 

وإخراجها من القبور ونقلها، فإن الجثث التي تكون المتعلق بنظام دفن الجثث ( 1969أكتوبر 

 .محل بحث قضائي يمكن أن يؤمر باستخراجها من طرف الجهة القضائية المختصة

 تقرير الطبيب الممارس لمهام الطبي الشرعي: الفرع الثالث 

 24المادة 

يجب على الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي إعداد تقرير يضمن فيه، على الخصوص، 

 :ما يلي
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 اسم الطبيب وصفته ومكان عمله؛• 

 الجهة التي قامت بانتدابه والمهمة المطلوبة منه؛• 

تاريخ وساعة ومكان إجراء العمليات المرتبطة بالمهمة التي كلف بها، وتاريخ وساعة • 

 إنجاز التقرير إذا كانت تخالف ساعة إنجاز العمليات؛

خضع للفحص أو أوصافه إذا كانت هويته الهوية الكاملة للمتوفى أو للشخص الذي • 

 مجهولة؛

ظروف وملابسات الوفاة أو اكتشاف الجثة مع ذكر مصدر المعلومات المستسقاة • 

 والمعطيات الطبية ذات الصلة المتوفرة بالملف الطبي للمتوفى؛

 المعاينات ووصف الحالة؛• 

 وصف الوسائل والمواد والأدوات المستعملة في الجريمة؛• 

الإجراءات والجهة المنتدبة لإجراء التحليلات على العينات التي تم رفعها على الأجسام • 

 وكذا نتائجها؛

 الأسباب المحتملة للوفاة؛• 

 .الخلاصات والنتائج المتوصل إليها• 

 .يمكن إرفاق التقرير بلوحة للصور على دعامة ورقية أو رقمية

 25المادة 

تقريره ويحيله في ثلاث نسخ إلى الجهة القضائية التي يوقع الطبيب الممارس للطب الشرعي 

انتدبته، ويسلم نسخة منه، بإذن من هذه الأخيرة إلى ضابط الشرطة القضائية، ويحتفظ بنسخة 

 .بالمصلحة التي يعمل بها

إذا تم انتداب أكثر من طبيب ممارس للطب الشرعي للقيام بنفس المهمة، فإن التقرير 

ميع الأطباء الممارسين للطب الشرعي المنتدبين الذين أنجزوا هذه المذكور يوقع من طرف ج

من قانون المسطرة  206المهمة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 

 .الجنائية

 26المادة 



170 
 

يرفع الطبيب الممارس للطب الشرعي بعد إنجاز عملية التشريح وقبل دفن الجثة، تقريرا 

التي انتدبته، وإذا تعذر ذلك لأسباب موضوعية أو تقنية، يتم تقديم  بذلك إلى الجهة القضائية

تقرير أولي يشهد فيه الطبيب الممارس للطب الشرعي بإجراء التشريح وملاحظاته الأولية، 

على أن يقوم برفع التقرير النهائي في الآجال المحددة له من طرف الجهة القضائية التي 

 .انتدبته

 27المادة 

أعلاه  25ب الممارس للطب الشرعي في تقريره المنصوص عليه في المادة يلتزم الطبي

بالمسائل التقنية التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويمنع عليه مناقشة المسائل القانونية أو 

 .توجيه الاتهام إلى شخص معين

 28المادة 

ه إلا من يكتسي تقرير الطبيب الممارس للطب الشرعي طابعا سريا، ولا يمكن الاطلاع علي

طرف الجهة القضائية التي انتدبته أو ضابط الشرطة القضائية بإذن من الجهة القضائية 

 .المختصة

غير أنه يمكن للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق أن يسلما نسخة من التقرير المذكور أو أن 

ذلك أي يسمحا بالاطلاع عليه من قبل الضحية أو ذوي حقوق المتوفى أو الدفاع ما لم يكن ل

 .تأثير على حسن سير البحث أو التحقيق

 29المادة 

يمكن للجهة القضائية المختصة، الاستماع إلى توضيحات الطبيب الممارس للطب الشرعي 

 .بشأن المهام التي أنجزها وتفسير مضمون التقرير الذي أعده

لقضائية كما يمكن لضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، أن يطلب، بعد إذن الجهة ا

المختصة، من الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي مده بالتوضيحات المشار إليها في 

 .الفقرة أعلاه

 30المادة 

يمكن للجهة القضائية التي انتدبت الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي أن   

قيام بالمهمة تأمره بالقيام بما تراه مناسبا لإظهار الحقيقة، أو أن تنتدب طبيبا آخر أو أكثر لل

المطلوبة، كما يمكن للسلطة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء خبرة مضادة أو خبرة 

 .تكميلية طبقا للتشريع الجاري به العمل
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 أحكام تأديبية وزجرية: الباب الرابع

 أحكام تأديبية : الفرع الأول

 31المادة 

ب خطأ مهنيا، للمتابعات يتعرض الطبيب المنتدب للقيام بمهام الطب الشرعي الذي يرتك

والعقوبات التأديبية من طرف الهيئات التأديبية المختصة، وذلك طبقا للتشريع الجاري به 

 .العمل

كل إخلال غير مبرر من طرف الطبيب الممارس للطب الشرعي في تنفيذ الانتدابات 

هنيا يمكن القضائية الموجهة إليه، أو كل تأخير عمدي وغير مبرر في إنجازها، يشكل خطأ م

 . أن تنشأ عنه مسؤوليته التأديبية

 أحكام زجرية: الفرع الثاني

 32المادة 

كل من استعمل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي أو زوال مهامه المحددة في هذا القانون 

دون أن يكون مخولا له ذلك، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات 

 .من مجموعة القانون الجنائي 381المنصوص عليها في الفصل 

 33المادة 

درهم أو بإحدى هاتين  5000إلى  1200يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وغرامة من 

العقوبتين فقط، كل شخص عرقل أو حاول عرقل أو حاول عرقلة عمل الطبيب الممارس 

 .إليه للطب الشرعي المنتدب من قبل الجهة المختصة في إطار المهمة الموكولة

 34المادة 

يتمتع الطبيب الممارس للطب الشرعي أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية 

 .من مجموعة القانون الجنائي 267و  263المنصوص عليها في الفصلين 

 35المادة 

كل طبيب ممارس للطب الشرعي منتدب بمقتضى مقرر قضائي، قدم رأيا كاذبا أو ضمن 

لم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور تقريره وقائع يع

 . ويعاقب بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي
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 فهرس

 3 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي  77.17القانون رقم 

 3 أحكام عامة: الباب الأول

 3 لطب الشرعي وحقوقه وواجباتهمهام الطبيب الممارس ل: الباب الثاني

 3 مهام الطبيب الممارس للطب الشرعي ومهامه: الفرع الأول

 4 حقوق وواجبات الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي: الفرع الثاني

 5 الأطباء الخبراء الممارسون لمهام للطب الشرعي: الفرع الثالث

 6 عيانتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشر: الباب الثالث

 6 كيفية انتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي: الفرع الأول

 7 التشريح الطبي الشرعي: الفرع الثاني

 9 تقرير الطبيب الممارس لمهام الطبي الشرعي: الفرع الثالث

 11 أحكام تأديبية وزجرية: الباب الرابع

 11 أحكام تأديبية: الفرع الأول

 11 أحكام زجرية: الفرع الثاني

 12 فهرس

............................................................................................................ 

................................................................................................................

........................................................................................................ 

  الإطار المرجعي للرقمنة العمومية

 .يتعلق برقمنة الإجراءات القضائية 27.21مشروع قانون رقم 

 .المتعلق بتبادل البيانات القانونية الالكترونية  05.53القانون رقم  -
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 .محدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية ال 61.16القانون رقم  -

-1المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  96-24القانون رقم 

، كما وقع تغييره 1997غشت  7الموافق ل  1418ربيع الآخر  2المؤرخ في  97-162

 43-07-1الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  06-29وتتميمه بمقتضى القانون رقم 

 .2007أبريل  17الموافق ل  1428ربيع الأول  28المؤرخ في 

لمتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع 08-09القانون رقم 

 (. 2009فبراير  18) 1430صفر  22الشخصي الصادر في 

حسبما وقع تتميمه  المضافة القيمة ذات الخدماتالمحدد لقائمة  1024-97-2المرسوم رقم 

 5المؤرخ في  08-618بمقتضى قرار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة رقم 

 (. 2008مارس  13) 1429ربيع الآخر 

نونبر  21لصادر في 12.14قرار المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم 

 «.  ma» .يتعلق بكيفيات التدبير الإداري والتقني والتجاري لأسماء مجال الإنترنت  2014

 2008غشت  4الصادر في 12.08قرار المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رقم 

 يتعلق بكيفيات التصريح بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة 

 «. ma» .تعلقة بأسماء المجال نظام المسطرة البديلة لتسوية النزاعات الم

 :  24.96القانون رقم  -

الإطار التشريعي الكفيل بحلّ إشكاليات حماية الأسماء في القطاع التجاري، وتدفق البيانات 

ذات الطابع الشخصي وسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية، ما أحدث نقطة تحول في 

 .ماتية والانترنت في المؤسسات التعليميةقطاع التعليم من خلال إدماج الأدوات المعلو

المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع  08.09القانون رقم  -

الشخصي، والذي يهدف إلى تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع 

ووضع الإطار الشخصي، ووضع قواعد عملها، وتحديد سلطاتها في التقصي والمراقبة، 

الذي تعالج ضمنه المعطيات الشخصية، وحق الولوج إليها، وكيفية نقل المعطيات أو بعضها 

 .خارج الوطن

المتعلق بإحداث المجلس الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد  444-08-2المرسوم رقم 

 .الرقمي 



174 
 

طارا مرجعيا لقواعد يتعلق بمثابة ميثاق المرافق العمومية  إ 54.19يشكل القانون رقم 

الحكامة الجيدة التي يجب أن تخضع لها جميع المرافق العمومية، حيث ينص على تدابير 

تتعلق بتقوية التدبير العمومي من خلال التنصيص على إلزامية اعتماد البرمجة وتعزيز 

 .التقائية البرامج والشراكة وتعاضد الوسائل وتقديم الخدمات بطريقة مندمجة

................................................................................................................

.................................................. 

 مواصلات

 . يتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره و تتميمه  24-96قانون رقم 

(  2019يناير  25) 1440من جمادى الأولى  18في صادر  1.19.08ظهير شريف رقم 

المتعلق بالبريد  24.96القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  121.12بتنفيذ القانون رقم 

 ( نسخة الجريدة الرسمية)والمواصلات 

بإصدار القانون ( 2013يونيو  17) 1434شعبان  8صادر في  1.13.57ظهير شريف رقم 

نسخة الجريدة )المتعلق بالبريد والاتصالات   96 -24للقانون رقم   المعدل  12-93رقم 

 ( الرسمية  بالفرنسية

بتنفيذ (  2011يوليو  2)  1432من رجب  29صادر في  1.11.86ظهير شريف رقم 

نسخة )المتعلق بالبريد والمواصلات  24.96القاضي بتتميم القانون رقم  59.10 القانون رقم

 ( الجريدة الرسمية

بتنفيذ ( 2007أبريل  17) 1428من ربيع الأول  28صادر في  1.07.43ير شريف رقم ظه

المتعلق بالبريد والمواصلات  24.96المغير والمتمم بموجبه القانون رقم  29.06القانون رقم 

 ( نسخة الجريدة الرسمية)

بتنفيذ ( 2004نوفمبر  4) 1425من رمضان  21صادر في  1.04.154ظهير شريف رقم 

المتعلق بالبريد والمواصلات  24.96القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  55.01انون رقم الق

 ( نسخة الجريدة الرسمية)

( 2001يونيو  22) 1422من ربيع الأول  29صادر في  1.01.123ظهير شريف رقم 

المتعلق بالبريد  24.96القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  79.99بتنفيذ القانون رقم 

 ( نسخة الجريدة الرسمية)لمواصلات وا



175 
 

بتنفيذ ( 1997أغسطس  7) 1418ربيع الآخر  2صادر في  1.97.162ظهير شريف رقم 

 نسخة الجريدة الرسمية)المتعلق بالبريد والمواصلات  24.96القانون رقم 

............................................................................................................ 

...................................................... 

…………………………………………………… 

 20.43مشروع قانون رقم 

دف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية  يه

على خدمات الثقة  بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل  

الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة  والقواعد الواجب التقيد 

 .بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الشهادات الإلكترونية

حدد كذلك اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن  المعاملات الإلكترونية المعينة وي

 بنص تنظيمي والمشار إليها في هذا القانون  بالسلطة الوطنية

............................................................................................................ 

.............................................................. 

 RES/66/138 /الأمــم المتحدة 

 الجمعية العامة

Distr.: General  

27 January 2012  

 الدورة السادسة والستون 

 من جدول الأعمال ٦٤البند 

11-46708  

 *1146708*الرجاء إعادة الاستعمال 

 قرار اتخذته الجمعية العامة 

 (A/457/66[)ناءب على تقرير اللجنة الثالثة] 
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البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بــإجراء تقديم  - ١٣٨ ٦٦/

 البلاغات 

 إن الجمعية العامة، 

 ١٨ ١٧/إذ تحيط علما مـع التقـدير باعتمـاد مجلـس حقـوق الإنـسان، بموجـب قـراره 

 ٢٠١١يونيـه /حزيران ١٧المؤرخ ( ١) 

 ا ، لبروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل المتعلـق 

 بإجراء تقديم البلاغات، 

تعتمـد البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل المتعلـق بـإجراء تقـديم البلاغات  ١ -

 كما يرد في مرفق هذا القرار؛ 

 روتوكـول الاختيـاري في حفـل توقيـع توصي بأن يفـتح بـاب التوقيـع علـى الب ٢ -

،وتطلــب إلى الأمــين العــام ومفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية  ٢٠١٢يــنظم في عــام 

 .لحقــوق الإنسان تقديم المساعدة اللازمة 

 ٨٩الجلسة العامة 

  ٢٠١١ديسمبر /كانون الأول ١٩

_______________ 

الوثـائق الر سميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسادسة والـستون، الملحـق رقـم  انظر: (١)

٥٣ )53/66/A ،) 

 : الفـصل الأول 

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات 

 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 

ميثاق الأمم المتحدة، أن الإقـرار بمـا لجميـع  إذ ترى ، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في

أعضاء الأسرة البشرية من كرامـة أصـيلة فـيهم ومـن حقـوق متـساوية لا يمكـن التـصرف 

فيهـا أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في اتفاقية 

 المشار إليها فيما يلـي باسـم )حقوق الطفل 
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تعتـرف بـالحقوق الـواردة فيهـا لكـل طفـل خاضـع لولايتـها دون أي نـوع مـن ” ( فاقيـة الات“

أنواع التمييز، بصرف النظر عن عـرق الطفـل أو والديـه أو الوصـي القـانوني عليـه أو 

لـونهم أو جنـسهم أو لغتـهم أو دينـهم أو آرائهـم الـسي اسية أو آرائهـم الأخـرى أو أصـلهم 

 ـومي أو الق

 الإثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع آخر، 

وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية عالميـة وغـير قابلـة 

 للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، 

وإذ تؤكد مـن جديـد أيـضا وضـع الطفـل بوصـفه صـاحب حقـو ق وكائنـا بـشريا لـه كرامته 

 وقدراته المتنامية، 

وإذ تــسلم بــأن الأطفــال، بحكــم وضــعهم الخــاص واعتمــادهم علــى غيرهــم، قــد 

ترى أن  يواجهون صعوبات كبيرة في اللجوء إلى سبل الانتصاف من انتهاك حقوقهم،  وإذ

هذا البروتوكول سيعزز الآليات الوطنية والإقليميـة ويكملـها ، وسـيمكن الأطفال من تقديم 

شكاوى عند حدوث انتهاكات لحقوقهم،  وإذ تسلم بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون 

مـن أول الاعتبـارات الـتي يجـب مراعاتها لدى اللجوء إلى سبل الانتصاف من انتـهاكات 

ـوقالطفـل، وأن سـبل الانتـصاف هـذه ينبغـي أن تأخـذ في الاعتبـار الحاجـة إلى تطبيـق حق

إجـ راءات تراعـي ظــروف الطفـل علـى جميع المستويات،  وإذ تشجع الدول الأطـراف 

علـى إنـشاء آليـات وطنيـة مناسـبة لـتمكين الطفـل الـذي تنتهك حقوقه من اللجوء إلى سبل 

ة على المستوى المحلي،وإذ تـشير إلى الـدور الهـام الـذي يمكـن أن تؤديـه في انتصاف فعال

هـذا الـصدد المؤسـسات الوطنيـة لحقــوق الإنــسان وغيرهــا مــن المؤســسات 

 المتخصــصة ذات الــصلة المكلفــة بتعزيــز حقــوق الطفل وحمايتها، 

هذه الآليات الوطنية وزيـادة تعزيـز تنفيــذ  وإذ ترى أن من المناسب، من أجل تعزيز وتكملة

الاتفاقيــة وكــذلك بروتوكوليهــا الاختيــاريين المــتعلقين ببيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال 

واسـتغلال الأطفـال في المـواد الإباحيـة وبإشـراك الأطفـال في التراعـات المـسلحة، حيثمـا 

مـن ” ( اللجنـة “المـشار إليهـا فيمـا يلـي باسـم )وق الطفـل كانـا منطبقين، تمكين لجنة حقـ

 أداء المهـام المنصوص عليها في هذا البروتوكول، 

 يلي: قد اتفقت على ما 

 الجزء الأول 

 أحكام عامة 

  ١المادة 
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 اختصاص لجنة حقوق الطفل 

 يـنص عليـه تعتـرف كـل دولـة طـرف في هـذا البروتوكـول باختـصاص اللجنـة كمـا  ١ -

 .هذا البروتوكول 

لا تمارس اللجنة اختصاصها فيما يتعلق بدولـة طـرف في هـذا البروتوكـول في المـسائل  ٢ -

 .المتصلة بانتهاكات لحقوق منصوص عليها في صك لا تكون تلك الدولة طرفا فيه 

 .لا تتلقى اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة ليست طرفا في هذا البروتوكول  ٣ -

  ٢لمادة ا

 المبادئ العامة التي تهتدي بها اللجنة في أداء مهامها

تهتـدي اللجنـة، في أداء المهـام المـسندة إليهـا بموجـب هـذا البروتوكـول، بمبـدأ مـصالح 

وتراعــي اللجنــة أيــضا حقــوق الطفــل وآراءه، وتعطــى هــذه الآراء . الطفــل الفــضلى 

 عا لسن الطفل ونضجه الأهميــة الواجبة تب

  ٣المادة 

 النظام الداخلي 

 تعتمـد اللجنـة نظامـا داخليـا يتبـع لـدى ممارسـتها المهـام المـسندة إليهـا بموجـب هـذا  ١ -

مـن هـذا البروتوكـول مـن أجـل  ٢البروتوكول وتراعي في ذلك، بصفة خاصـة، المـادة 

 .ضـمان اتباع إجراءات تراعي ظروف الطفل 

تدرج اللجنة في نظامها الداخلي ضمانات للحيلولة دون أن يكون للأشـخاص الـذين  ٢ -

يتـصرفون بالنيابـة عـن الطفـل تـأثير في الطفـل ، ولهـا أن تـرفض النظـر في أي بـلاغ 

 تـرى أنـه 

 .لا يخدم مصالح الطفل الفضلى 

  ٤المادة 

 تدابير الحماية 

تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعـرض الأفـراد الـذين يخـضعون  ١ -

لولايتــها لأي انتــهاك مــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان أو لــسوء معاملــة أو تخويــف 

 .نتيجــة  لما يقدمونه إلى اللجنة من بلاغات أو لتعاونهم معها عملا بهذا البروتوكول 
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لا يعلــــن عــــن هويــــة أي فــــرد معــــني أو مجموعــــة مــــن الأفــــ راد  ٢ -

 المعنــــيين دون موافقتهم الصريحة

 الجزء الثاني 

 إجراء تقديم البلاغات 

  ٥المادة 

 البلاغات الفردية 

يجوز لفرد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طـرف يـدعون أنهـم ضـحايا  ١ -

لانتـهاك الدولة الطرف لأي حق من الحقـوق المنـصوص عليهـا في أي مـن الـصكوك 

 :التاليـة الـتي تكـون تلك الدولة طرفا فيها أو من ينوب عنهم تقديم البلاغات 

 الاتفاقية؛ ( أ)

 ختيــاري للاتفاقيــة المتعلــق ببيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال البروتوكــول الا( ب)

 واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ 

البروتوكــــــول الاختيــــــاري للاتفاقيــــــة المتعلــــــق بإشــــــراك الأطفــــــال في ( ج)

 النراعات المسلحة 

د أ و مجموعـة أفـراد، يكـون ذلـك بموافقتـهم إلا إذا عنـدما يقـدم بـلاغ نيابـة عـن فـر ٢

 .استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول على تلك الموافقة 

  ٦المادة 

 التدابير المؤقتة 

يجـوز للجنـة في أي وقـت، بعـد تلقـي بـلاغ مـا وقبـل التوصـل إلى قـرار بـشأن أسـسه  ١ -

تحيــل إلى الدولــة الطــرف الم عنيــة طلبــا كــي تنظــر بــصورة الموضــوعية، أن 

عاجلــة في اتخــاذ  مـا تقتـضيه الـضرورة في ظـروف اسـتثنائية مـن تـدابير مؤقتـة لـتلافي 

 .إمكانيـة أن يلحـق بـضحية  أو ضحايا الانتهاكات المدعاة ضرر لا يمكن جبره 

مـن هـذه المـادة، فـإن ذلـك لا  ١طتها التقديريـة وفقـا للفقـرة عنـدما تمـارس اللجنـة سـل ٢ -

 .يعني اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو بشأن أسسه الموضوعية 

  ٧المادة 
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 المقبولية 

 :تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول في الحالات التالية 

 عندما يصدر البلاغ عن شخص مجهول الهوية؛ ( أ)

 م البلاغ كتابيا؛ عندما لا يقد( ب)

عندما يشكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم هـذه ال بلاغـات أو يتنـافى مع أحكام ( ج)

 أو بروتوكوليها الاختياريين؛ /الاتفاقية و

 عنــدما تكــون المــسألة نفــسها قــد ســبق أن بحثتــها اللجنــة أو كانــت، أو ( د)

 راء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ ما زالت، محل بحث في إطار إج

ولا تنطبق هذه القاعـدة في . إذا لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلي ة المتاحة ( ه)

الحـالات الـتي يـستغرق فيهـا تطبيـق سـبل الانتـصاف هـذه وقتـا طـويلا إلى حـد غـير 

 كان من غير المحتمل أن يؤدي إلى جبر فعال؛  معقـول  أو

 عندما يتضح أن البلاغ لا يستند إلى أسس سليمة أو أنه غير مدعم بما يكفـي من الأدلة؛( و)

عنــدما تكــون الوقــائع موضــوع الــبلاغ قــد حــدثت قبــل بــدء نفــاذ هــذا ( ز)

لمعنيــة، إلا إذا اســتمرت هــذه الوقــائع بعــد البروتوكــول بالنــسبة إلى الدولــة الطــرف ا

 تــاريخ  بدء النفاذ؛ 

عندما لا يقدم الـبلاغ في غـضون سـنة واحـدة بعـد اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة، ( ح)

وتـستثنى مـن ذلـك الحـالات الـتي يـستطيع في هـا صـاحب الـبلاغ أن يثبـت تعـذر تقـديم 

 .هذه المهلة البلاغ في غضون 

  ٨المادة 

 إحالة البلاغ 

 مـا لم تعتـبر اللجنـة بلاغـا مـا غـير مقبـول دون الرجـوع إلى الدولـة الطـرف المعنيـة،  ١ -

تتوخى اللجنة السرية في توجيه نظر الدولة الطرف المعنية في أقـرب وقـت ممكـن إلى أي 

 .بـلاغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول 
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تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وسـبل  ٢ -

وتقـدم الدولـة الطـرف ردهـا في . الانتـصاف الـتي ربمـا تكـون قـد أتاحتـها، إن وجـدت

 .أقـرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر 

  ٩المادة 

 التسوية الودية 

الأطراف المعنية بهـدف التوصـل إلى تـسوية وديـة  تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على ١ -

للمــسألة علــى أســاس احتــرام الالتزامــات الــتي تــنص عليهــا الاتفاقيــة و 

 .بروتوكولاتهــما الاختياريان 

يعتبر الاتفاق على تـسوية وديـة يـتم التوصـل إليـه برعايـة اللجنـة بمثابـة إنهـاء للنظـر  ٢ -

 .لاغ بموجب هذا البروتوكول في الب

  ١٠المادة 

 النظر في البلاغات 

تنظر اللجنة في أقرب وقت ممكن في البلاغات الـتي تتلقاهـا بموجـب هـذا البروتوكـول  ١ -

 .في ضوء جميع الوثائق المقدمة إليها، شريطة إحالة هذه الوثائق إلى الأطراف المعنية 

مغلقــــة عنــــد بحــــث البلاغــــات الــــتي تتلقاهــــا تعقــــد اللجنــــة جلــــسات  ٢ -

 بموجــــب هذا البروتوكول 

عنـدما تكـون اللجنـة قـد طلبـت اتخـاذ تـدابير مؤقتـة، يكـون عليهـا أن تعجـل بـالنظر في  ٣

 .البلاغ 

اعيـة أو عند بحث بلاغ يدعى فيـه حـدوث انتـهاكات للحقـوق الاقتـصادية أو الاجتم ٤ -

 ٤الثقافية، تنظر اللجنة في مدى معقولية الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقا للمـادة 

 مـن 

وتـضع اللجنـة في الاعتبـار وهـي تفعـل ذلـك أن الدولـة الطـرف يجـوز لهـا أن . الاتفاقيـة 

ــال الحقــوق الاقتــصادية تعتمـد طائفــة مــن التــدابير الــسياساتية الممكنــة مــن أجــل إعم

 .والاجتماعيــة والثقافية الواردة في الاتفاقية 

بعد بحث الـبلاغ، تحيـل اللجنـة دون تـأخير إلى الأطـرا ف المعنيـة آراءهـا بـشأن  ٥ -

 .الـبلاغ مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت 
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  ١١المادة 

 المتابعة 

لآراء اللجنـة، ولتوصـياتها إن وجـدت، وتقـدم تولي الدولـة الطـرف الاعتبـار الواجـب  ١ -

إلى اللجنة ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها أو تتـوخى 

وتقدم الدولة الطرف ردهـا في أقـرب وقـت . اتخاذهـا في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها

 .ممكـن في غـضون ستة أشهر 

لى تقديم معلومات إضافية بـشأن أي تـدابير تكـون قـد للجنة أن تدعو الدولة الطرف إ ٢ -

اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها، أو تنفيذا لاتفاق تسوية ودية، إن وجد، بما في 

ذلـك تقـديم هـذه المعلومـ ات، حـسبما تـراه اللجنـة مناسـبا، في التقـارير اللاحقـة الـتي 

مـن البروتوكـول  ١٢مـن الاتفاقيـة، أو المـادة  ٤٤مـادة تقـدمها الدولـة الطرف بموجـب ال

الاختيـاري للاتفاقيـة المتعلـق ببيـع الأطفـال وبغـاء الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في المـواد 

مـن البروتوكول الاختياري للاتفاقيـة المتعلـق بإشـراك الأطفـال في  ٨الإباحيـة، أو المـادة 

 .حيثمـا كـان ذلك منطبقا التراعـات المـسلحة، 

  ١٢المادة 

 تبادل البلاغات بين الدول 

يجــوز لأي دولــة طــرف في هــذا البروتوكــول أن تعلــن في أي وقــت أنهــا تعتــرف  ١ -

باختـصاص اللجنـة في تلقـي وبحـث بلاغـات تـدعي فيهـا دولــة طـرف أن دولـة طرفـا 

 أخـرى لا تفي بالتزاماتها بموجب أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفا فيها 

 فاقية؛ الات( أ)

البروتوكــول الاختيــاري للاتفاقيــة المتعلــق ببيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال ( ب)

 واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛ 

البروتوكــــــول الاختيــــــاري للاتفاقيــــــة المتعلــــــق بإشــــــراك الأطفــــــال في ( ج)

 .النراعات المسلحة 

قبـل اللجنـة أي بـلاغ يتعلـق بدولـة طـرف لم تعلـن ذلـك، ولا أي بـلاغ يـرد مـن لا ت ٢ -

 .دولة طرف لم تعلن ذلك 
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تعــرض اللجنــة مــساعيها الحميــدة علــى الــدول الأ طــراف المعنيــة بهــدف  ٣ -

الـــ تي تـــنص التوصــل إلى حـــل ودي للمـــسألة علـــى أســـاس احتـــرام الالتزامـــات 

 .عليهـــا الاتفاقيـــة وبروتوكولاها الاختياريان 

مـن هـذه المـادة لـدى الأمـين العـام  ١تـودع الـدول الأطـراف إعلانـا بموجـب الفقـرة  ٤ -

ويجـوز سـحب أي . للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منه إلى الدول الأطراف الأخـرى 

ولا يخل هذا ا لسحب بالنظر في أية . ه إلى الأمين العام إعـلان في أي وقت بإخطار يوج

مـسألة تكـون موضوع بلاغ أحيل بالفعل بموجب هذه المـادة؛ ولا يجـوز تلقـي أي بـلاغ 

آخـر مـن أيـة دولـة طرف بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين العام للإخطار بـسحب 

 .ية إعلان آخر الإعـلان، إلا إذا صـدر عـن الدولة الطرف المعن

 الجزء الثالث 

 إجراء التحري 

  ١٣المادة 

 إجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية 

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها تفيـد بارتكـاب دولـة طـرف انتـهاكات جـسيمة أو  ١ -

منهجيــة للحقــوق المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة، أو في البروتوكــول الاختيــاري 

و للاتفاقيــة المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفـال واسـتغلال الأط فـال في المـواد الإباحيـة، أ

في البروتوكـول الاختيــاري للاتفاقيــة المتعلــق بإشــراك الأطفــال في التراعــات 

المــسلحة، تــدعو اللجنــة الدولــة الطـرف إلى التعـاون في فحـص المعلومـات والقيـام لهـذا 

 .الغـرض بتقـديم ملاحظاتهـا بـشأن هـذه المعلومات دون تأخير

ـاة أيـة م لاحظـات قـد تكـون الدولـة الطـرف المعنيـة قدمتـها يجـوز للجنـة، مـع مراع ٢

وكـذلك أيـة معلومـات أخـرى موثـوق بهـا تكـون متاحـة لهـا، أن تعـين عـضوا أو أكثـر مـن 

ويجـوز أن يـشمل التحـري زيـارة . أعضائها لإجراء تحر وتقـديم تقريـر عاجـل إلى اللجنـة 

 .وجود مسوغ لذلك وبموافقة الدولة الطرف  إقلـيم الدولة الطرف، عند

يجـــرى هـــذا التحـــري بـــصفة ســـرية، ويلـــتمس تعـــاون الدولـــة الطـــرف في  ٣ -

 .جميـــع مراحل الإجراءات 

بعـد النظـر في نتـائج هـذا التحـري، تقـوم اللجنـة دون تـأخير بإحالـة هـذه النتـائج إلى  ٤ -

 .المعنية، مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات  الدولة الطرف
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تقدم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن في غـضون سـتة  ٥ -

 .أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات المحالة إليها من اللجنة 

ن هـذه المـادة، يجـوز مـ ٢بعد إتمام هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحر يجرى وفقا للفقرة  ٦ -

للجنة أن تقرر، بعد التشاور مع الدولة الطـرف المعنيـة، إدراج بيـان مـوجز بن تـائج 

 .من هذا البروتوكول  ١٦الإجـراءات في تقريرها المنصوص عليه في المادة 

يجوز لكل دولـة طـرف، عنـد توقيـع هـذا البروتوكـول أو التـصديق عليـه أو الانـضمام  ٧ -

إليـه، أن تعلـن أنهـا لا تعتـرف باختـصاص اللجنـة المنـصوص عليـه في هـذه المـادة فيمـا 

 .أو في جميعها  ١يتعلـق بالحقوق الواردة في بعض الصكوك المذكورة في الفقرة 

 ٧يجوز لأي دولة طرف تكون قد أعلنت أنها لا تعترف باختصاص اللجنـة وفقـا للفقـرة  ٨ -

ن تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيـه إخطـار إلى الأمـين العـام للأمـم من هذه المادة أ

 .المتحدة 

  ١٤المادة 

 متابعة إجراء التحري 

 ٥يجوز للجنة، عند الاقتضاء، وبعد انتهاء فتـرة الأشـهر الـستة المـشار إليهـا في الفقـرة  ١ -

هـا بالتـدابير المتخـذة والمتـوخى ،أن تدعو الدولة الطرف المعنيـة إلى إبلاغ ١٣من المادة 

 .من هذا البروتوكول  ١٣اتخاذهـا استجابة لتحر أجري بموجب المادة 

يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم مع لومات إضـافية عـن أيـة تـدابير تكـون  ٢ -

في ذلـك تقـديم  ،بمـا ١٣الدولة الطرف قـد اتخـذتها اسـتجابة لتحـر أجـري بموجـب المـادة 

هـذه المعلومــات، حــسبما تــراه اللجنــة مناســبا، في التقــارير اللاحقــة الــتي تقــدمها 

 الدولــة الطــرف

من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلـق  ١٢من الاتفاقية، أو المادة  ٤٤بموجب المادة 

مـن  ٨فـال في المـواد الإباحيـة، أو المـادة ببيـع الأطفـال وبغـاء الأطفـال واسـتغلال الأط

البروتوكـول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة، حيثما 

 .يكون ذلك منطبقا 

 الجزء الرابع 

 أحكام ختامية 

  ١٥المادة 
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 المساعدة والتعاون الدوليان 

ــة الطــرف المعنيــة، إلى وكــالات الأمــم يجــوز للجنــة أن تحيــل، بموافقــة الدول ١ -

المتحــدة المتخصــصة وصــناديقها وبرامجهــا وغيرهــا مــن الهيئــات المختــصة، 

آراءهــا أو توصــياتها بــشأن البلاغـات والتحريـات الـتي تـدل علـى وجـود حاجـة إلى 

الطرف واقتراحاتها، إن وجدت، مـشورة أو مـساعدة تقنيـة، مـشفوعة بملاحظات الدولة 

 .بشأن هذه الآراء أو التوصيات 

يجوز للجنة أيضا أن توجه نظـر هـذه الهيئـات، بموافقـة الدولـة الطـرف المعنيـة، إلى  ٢ -

أي مسألة تنشأ عن البلاغات التي تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والتي يمكـن أن 

ختـصاصها، إلى قـرار بـشأن مـدى استـصواب تـساعدها في التوصـل، كـل في مجـال ا

اتخـاذ تـدابير دوليـة مـن شأنها أن تسهم في مساعدة الدول الأطراف على إحـراز تقـدم في 

 .أو في بروتوكوليها الاختياريين /إعمـال الحقـوق المعتـرف بهـا  في الاتفاقية و

  ١٦المادة 

ـة في تقريرهـا الذي يقدم إلى الجمعيــة العامـة التقرير المقدم إلى الجمعية العامة تدرج اللجن

 ٥كـل سـنتين، وفقـا للفقـرة 

 .من الاتفاقية، موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذا البروتوكول  ٤٤من المادة 

  ١٧المادة 

نشر البروتوكول الاختياري وتقديم المعلومات بشأنه  تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بهـذا 

ـول علـى نطـاق واسـع ونـشره وتيـسير الحـصول علـى المعلومـات المتعلقـة بـآراء البروتوك

اللجنـة وتوصــياتها، وبخاصـة بـشأن المـسائل المتعلقــة بالدولة الطرف، والقيام بذلك 

 بوسائل مناسبة وفعالـة ويـسهل وصـول الكبـار والأطفـال إليهـا 

 على السواء، بمن فيهم ذوو الإعاقة 

  ١٨المادة 

 التوقيع والتصديق والانضمام 

يفـتح بـاب التوقيـع علـى هـذا البروتوكـول أمـام كـل دولـة وقعـت أو صـدقت علـى  ١ -

الاتفاقية أو على أي من بروتوكوليها الاختيـاريين الأولـين أو انـضمت إلى الاتفاقيـة أو إلى 

 .أي  من البروتوكولين 
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للتصديق من جانب كل دولة صدقت علـى الاتفاقيـة أو علـى أي يخضع هذا البروتوكول  ٢ -

مــــن بروتوكوليهــــا الاختيــــاريين ا لأولــــين أو انــــضمت إلى الاتفاقيــــة أو إلى أي 

 .وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة . مــــن  البروتوكولين

البروتوكـول أمـام كـل دولـة صـدقت علـى الاتفاقيــة أو  يفـتح بـاب الانـضمام إلى هـذا ٣ -

علــى أي مــن بروتوكوليهــا الاختيــاريين الأولــين أو انــضمت إلى الاتفاقيــة أو إلى أي 

 .مــن  البروتوكولين 

 .يتم الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام  ٤ -

  ١٩المادة 

 بدء النفاذ 

ــاذ هــذا البروتوكــول بعــد ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ إيــداع صــك التــصديق يبــدأ نف ١ -

 .أو الانضمام العاشر 

يبـدأ نفـاذ هـذا البروتوكـول، بالنـسبة إلى كـل دولـة تـصدق عليـه أو تنـضم إل يـه بعـد  ٢ -

مـن تـاريخ إيـداع  إيـداع صـك التـصديق أو الانـضمام العاشـر، بعـد مـضي ثلاثـة أشـهر

 .صـك تصديقها أو انضمامها هي 

  ٢٠المادة 

 الانتهاكات التي تحدث بعد بدء النفاذ 

لا يكون للجنـة اختـصاص إلا فيمـا يتعلـق بالانتـهاكات الـتي ترتكبـها الدولـة الطـرف  ١ -

ختيـاريين أو في بروتوكوليهـا الا/لأي حق من الحقوق المنـصوص ع ليهـا في الاتفاقيـة و 

 .الأولـين  والتي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول 

إذا أصـبحت دولــة مـا طرفـا في هــذا البروتوكـول بعـد تـاريخ بـدء نفـاذه، لا تتعلـق  ٢ -

التزامات تلك الدولة إزاء اللجنة إلا بانتهاكات الحقـوق المنـصوص عليهـا في الا تفاقيـة و 

كوليها الاختياريين الأولين التي تكون قد وقعت بعد بدء نفـاذ هـذا البروتوكـول أو في بروتو/

 بالنـسبة 

 .إلى الدولة المعنية 

  ٢١المادة 

 التعديلات 
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يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل علـى هـذا البروتوكـول وأن تقدمـه إلى  ١ -

ويقوم الأم ين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأيـة تعـديلات . الأمين العام للأمم المتحدة 

مقترحـة مشفوعة بطلب إخطاره بما إذا كانت تفضل عقـد اجتمـاع للـدول الأطـراف لغـرض 

وإذا أعرب ثلث الدول الأطراف على الأقـل، في غـضون . النظـر في المقترحات والبت فيها 

د عقد اجتماع من هذا القبيل، يدعو الأمـين العـام أربعـة أشـهر من تاريخ الإبلاغ، عن تأيي

ويحيـل الأمـين العـام أي تعـديل يعتمـد بأغلبيـة . إلى عقـده تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة 

ثلثـي الـدول الأطـراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ثم يحيله إلى 

 .جميع الدول الأطراف لقبوله 

من هذه المـادة اعتبـارا مـن  ١دأ نفاذ كل تعديل اعتمد وحظي بالموافقة وفقا للفقرة يب ٢ -

اليـوم الـثلاثين التـالي للتـاريخ الـذي يبلـغ فيـه عـدد صـكوك القبـول المودعـة ثلثـي عـدد 

ثم يصبح التعديل نافذا بالنسبة إلى أي دولـة . الـدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل 

ولا . رف اعتبـارا مـن اليـوم الـثلاثين التـالي لتـاريخ إيـداع صـك القبـول الخـا ص بها طـ

 .يكـون التعـديل ملزمـا إلا للدول الأطراف التي قبلت به 

  ٢٢المادة 

 النقض 

يجــوز لأي دولــة طــرف أن تــنقض هــذا البروتوكــول في أي وقــت بتوجيــه  ١ -

ويصبح هذا الـنقض نافـذا بعـد سـنة مـن . لأمين العام للأمم المتحدة إخطــار مكتوب إلى ا

 .تـاريخ تـسلم الأمين العام لذلك الإخطار 

لا يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول علـى أي بـلاغ قـدم بموجـب  ٢ -

 .لنقض قبل تاريخ نفاذ ا ١٣أو بأي تحر بدأ بموجب المادة  ١٢أو المادة  ٥المادة 

  ٢٣المادة 

 الوديع والإخطارات الموجهة من الأمين العام 

 .يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذا البروتوكول  ١ -

 يبلغ الأمين العام جميع الدول بما يلي  ٢ -

 التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم في إطار هذا البروتوكول؛ ( أ)

 ٢١هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل يجرى بموجب المادة ؛تاريخ بدء نفاذ ( ب)
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 .من هذا البروتوكول  ٢٢أي نقض بموجب المادة ( ج)

  ٢٤المادة 

 اللغات 

يــودع هــذا البروتوكــول الــذي تتــساوى في الحجيــة نــصوصه باللغــات الإســبانية  ١ -

 .ي محفوظات الأمم المتحدة والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ف

يحيــل الأمــين العــام للأمــم المتحــدة نــسخا مــصدقا عليهــا مــن هــذا البروتوكــول  ٢ -

 .إلى  جميع الدول 

...................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

يهدف هذا القانون إلى . خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونيةيتعلق ب 43-20قانون رقم 

تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ، وعلى وسائل وخدمات 

التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات الثقة والقواعد 

 . ء ومن لدن أصحاب الشهادات الإلكترونية الواجب التقيد بها من لدن هؤلا

............................................................................................................ 

من  16صادر في  1-20-100الصادر بتنقيذه الظهير الشريف رقم  43-20قانون رقم 

المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات ( 2020ديسمبر  31) 1442جمادى الأولى 

 .الإلكترونية

 31/12/2020:تاريخ النشر 

 6951:رقم الجريدة الرسمية 

 11/01/2021:تاريخ آخر تعديل 

 خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية:الموضوع 

ديسمبر  31) 1442من جمادى الأولى  16صادر في  1-20-100ظهير شريف رقم 

 .المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية 43-20قانون رقم بتنفيذ ال( 2020

 الحمد لله وحده ،
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 :بداخله  -الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف االله وليه)

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه االله وأعز أمره أننا 

 منه ،  50و 42بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، :نا أمرنا الشريف بما يلي أصدر

المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ، كما وافق عليه  43-20القانون رقم 

 .مجلس النواب ومجلس المستشارين

 (. 2020ديسمبر  31) 1442من جمادى الأولى  16وحرر بفاس في 

 :طف وقعه بالع

 رئيس الحكومة ،

 . سعد الدين العثماني: الإمضاء 

 . يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية 43-20قانون رقم 

 قسم تمهيدي

 أحكام عامة

 المادة الأولى 

 يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ،

وعلى وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات وكذا على العمليات المنجزة من قبل مقدمي 

خدمات الثقة والقواعد الواجب التقيد بها من لدن هؤلاء ومن لدن أصحاب الشهادات 

 .الإلكترونية

ويحدد كذلك اختصاصات السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية المعينة 

 ". بالسلطة الوطنية"تنظيمي والمشار إليها في هذا القانون بنص 

  2المادة 

 :يراد في مدلول هذا القانون بما يلي 
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كل تبادل أو مراسلة أو عقد أو وثيقة ، أو أي معاملة أخرى تبرم : المعاملات الإلكترونية  -

 أو تنفذ بطريقة إلكترونية بشكل كلي أو جزئي ؛

كل وسيلة ترتبط بتقنية ذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية : الطريقة الإلكترونية  -

 أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو أي قدرات أخرى مماثلة ؛

سلسلة من العمليات تتجلى في استخدام معطيات تعريف شخصية في : التعريف الإلكتروني  -

ذاتي أو اعتباري دون غيره ، أو  شكل إلكتروني تدل ، بما لا يدع مجالا للشك ، على شخص

 على شخص ذاتي يمثل شخصا اعتباريا ؛

سلسلة من العمليات الإلكترونية تسمح بتأكيد التعريف الإلكتروني لشخص ذاتي أو : التيقن  -

 اعتباري ، أو أصل المعطيات في شكل إلكتروني وتماميتها ؛

 ة من خدمات الثقة ؛كل شخص ذاتي أو اعتباري يثق في خدم: الطرف المستعمل  -

 كل شخص ذاتي ينشئ توقيعا إلكترونيا ؛: صاحب التوقيع  -

توقيع يتجلى في استعمال طريقة ذات موثوقية للتعريف : التوقيع الإلكتروني البسيط  -

 الإلكتروني تضمن ارتباط التوقيع بالوثيقة المتعلقة به ، ويعبر عن رضى صاحب التوقيع ؛

معطيات فريدة تستعمل من لدن صاحب التوقيع من : الإلكتروني معطيات إنشاء التوقيع  -

 أجل إنشاء توقيع إلكتروني ؛

شهادة إلكترونية تربط معطيات إثبات صحة التوقيع الإلكتروني : شهادة التوقيع الإلكتروني  -

بشخص ذاتي ، والتي تؤكد على الأقل اسم الشخص المذكور ، أو اسمه المستعار عند 

 الاقتضاء ؛

كل معدات أو برمجيات ، أو هما معا ، تتضمن العناصر : آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني  -

المميزة الخاصة بصاحب التوقيع والمعدة لتوظيف معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني 

 والمستخدمة في إنشائه ؛

معطيات في شكل إلكتروني تم إنشاؤها من قبل شخص : الخاتم الإلكتروني البسيط  -

تباري تكون مرفقة بمعطيات أخرى في شكل إلكتروني أو مرتبطة بها منطقيا ، من أجل اع

 ضمان أصل هذه الأخيرة وتماميتها ؛

معطيات فريدة تستعمل من طرف منشئ الخاتم : معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني  -

 الإلكتروني من أجل إنشاء خاتم إلكتروني ؛
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إلكترونية تربط معطيات إثبات صحة خاتم إلكتروني  شهادة: شهادة الخاتم الإلكتروني  -

 بشخص اعتباري وتؤكد تسميته ؛

كل المعدات أو البرمجيات ، أو هما معا ، التي تتضمن : آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني  -

العناصر المميزة الخاصة بمنشئ الخاتم والمعدة لتوظيف معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني 

 شائه ؛والمستخدمة في إن

كل شخص اعتباري يقدم خدمة أو أكثر من خدمات الثقة ويمكن أن : مقدم خدمات ثقة  -

 يكون معتمدا أو غير معتمد ؛

سلسلة من عمليات التحقق أو التأكد من صحة توقيع إلكتروني أو خاتم : إثبات الصحة  -

 .. إلكتروني

  3المادة 

 :تتمثل خدمات الثقة في ما يلي 

إنشاء التوقيعات الإلكترونية ، أو الأختام الإلكترونية ، أو الختم الزمني الإلكتروني ، أو  -

 خدمات الإرسال الإلكتروني المضمون ؛

إنشاء الشهادات المتعلقة بالتوقيعات الإلكترونية ، أو بالأختام الإلكترونية ، أو بالختم  -

 ؛الزمني الإلكتروني أو بالتيقن من مواقع الأنترنت 

 إثبات صحة التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الإلكترونية ؛ -

 . حفظ التوقيعات الإلكترونية أو الأختام الإلكترونية أو الشهادات المتعلقة بهاتين الخدمتين -

 القسم الأول

النظام المطبق على خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية وعلى وسائل وخدمات التشفير 

 الشفراتوتحليل 

 الباب الأول

 خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ومقدمو

 خدمات الثقة والتزامات صاحب الشهادة الإلكترونية

 الفرع الأول

 خدمات الثقة
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 القسم الفرعي الأول

 التوقيع الإلكتروني

  4المادة 

 . يكون التوقيع الإلكتروني إما بسيطا أو متقدما أو مؤهلا

  5المادة 

أعلاه ،  2ع الإلكتروني المتقدم هو توقيع إلكتروني بسيط ، كما تم تعريفه في المادة التوقي

 :يستوفي الشروط التالية 

 أن يكون خاصا بصاحب التوقيع ؛ -

 أن يسمح بتحديد هوية الموقع ؛ -

أن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني التي يمكن أن يستعملها صاحب  -

تحت مراقبته بصفة حصرية ، وبدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية التوقيع 

 ؛

 أن يرتكز على شهادة إلكترونية أو بكل وسيلة تعتبر معادلة لها تحدد بنص تنظيمي ؛ -

وأن يكون مرتبطا بالمعطيات المتعلقة بهذا التوقيع بكيفية تمكن من كشف كل تغيير لاحق  -

 .. يطرأ عليها

  6دة الما

التوقيع الإلكتروني المؤهل هو توقيع إلكتروني متقدم يجب إنتاجه بواسطة آلية لإنشاء التوقيع 

بعده، والذي يستند إلى شهادة مؤهلة  8الإلكتروني المؤهلة المنصوص عليها في المادة 

 .. أدناه 9للتوقيع الإلكتروني كما هو منصوص عليها في المادة 

  7المادة 

ثر القانوني للتوقيع الإلكتروني البسيط أو المتقدم كحجة أمام القضاء أو لا يمكن رفض الأ

عدم قبوله لمجرد تقديم هذا التوقيع في شكل إلكتروني، أو لأنه لا يفي بمتطلبات التوقيع 

 . أعلاه 6الإلكتروني المؤهل المنصوص عليه في المادة 

  8المادة 
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آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المثبتة بشهادة آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة هي 

 :ويجب أن تستجيب هذه الآلية للمتطلبات التالية . للمطابقة مسلمة من لدن السلطة الوطنية

أن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، عدم إمكانية التوصل إلى معطيات إنشاء  -

اية التوقيع الإلكتروني من أي تزوير التوقيع الإلكتروني عن طريق الاستنباط ، وإمكانية حم

 ، بكيفية موثوق بها وبواسطة الوسائل التقنية المتاحة ؛

أن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، أن معطيات إنشاء التوقيع الإلكتروني لا يمكن  -

إعدادها أكثر من مرة واحدة وتكون سريتها مضمونة ويمكن حمايتها من قبل صاحب التوقيع 

 ية مقبولة من أي استعمال من لدن الغير ؛بكيف

ألا تؤدي إلى أي تلف لمحتوى الوثيقة الإلكترونية المراد توقيعها أو تغييره ، وألا تشكل  -

 .عائقا يحول دون أن يكون لصاحب التوقيع إلمام تام بمحتوى الوثيقة قبل توقيعها

يع الإلكتروني المؤهل أو علاوة على ذلك، لا يمكن أن يعهد بتوليد معطيات إنشاء التوق

من هذا  33تدبيرها لحساب صاحب التوقيع إلا لمقدم خدمات ثقة معتمد وفقا لأحكام المادة 

 .القانون

تقوم السلطة الوطنية بنشر لائحة آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤهلة على موقع الأنترنت 

 . الخاص بها

  9المادة 

المؤهلة من قبل مقدم خدمات ثقة معتمد، وتتضمن معطيات تسلم شهادة التوقيع الإلكتروني 

 . ومعلومات تحدد بنص تنظيمي

  10المادة 

 :تؤكد عملية إثبات صحة توقيع إلكتروني مؤهل صحة هذا التوقيع ، شريطة 

أن تكون الشهادة التي استند إليها التوقيع ، أثناء التوقيع ، شهادة مؤهلة للتوقيع الإلكتروني  -

 أعلاه ؛ 9كام المادة وفقا لأح

 أن تكون الشهادة المؤهلة مسلمة من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد وصالحة أثناء التوقيع ؛ -

أن تكون معطيات إثبات صحة التوقيع مطابقة للمعطيات التي تم إرسالها إلى الطرف  -

 المستعمل ؛
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ي تدل على أن تقدم بشكل صحيح للطرف المستعمل المجموعة الفريدة للمعطيات الت -

 صاحب التوقيع في الشهادة ؛

أن يتم ، في حالة استعمال اسم مستعار أثناء التوقيع ، إخبار الطرف المستعمل بذلك بشكل  -

 واضح ؛

أن يتم إنشاء التوقيع الإلكتروني بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الإلكتروني مؤهلة وأن يتم  -

 ن هذا القانون عند التوقيع ؛م 5استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 

 .ألا يشوب تمامية المعطيات الموقعة أي اختلال -

علاوة على ذلك ، يجب أن يقدم النظام المستعمل لإثبات صحة التوقيع الإلكتروني المؤهل 

إلى الطرف المستعمل النتيجة الصحيحة لسلسلة عمليات إثبات الصحة ، وأن يسمح له برصد 

 ٩. لامة سلسلة العمليات المذكورةأي مشكل وجيه يتعلق بس

  11المادة 

لا يمكن تقديم خدمة مؤهلة لإثبات صحة التوقيعات الإلكترونية المؤهلة إلا من لدن مقدم 

 :خدمات ثقة معتمد 

 أعلاه ؛ 10يقدم خدمة إثبات الصحة وفقا لأحكام المادة  -

بطريقة آلية وذات  ويسمح للطرف المستعمل بتلقي نتيجة مجموع عمليات إثبات الصحة -

موثوقية وفعالة ، وتحمل التوقيع الإلكتروني المتقدم لمقدم الخدمات المذكور أو خاتمه 

 . الإلكتروني المتقدم

  12المادة 

لا يمكن تقديم خدمة حفظ مؤهلة للتوقيعات الإلكترونية المؤهلة، إلا من قبل مقدم خدمات ثقة 

مديد موثوقية التوقيع الإلكتروني المؤهل إلى معتمد، يستعمل مساطر وتكنولوجيات تسمح بت

 . ما بعد الصلاحية التكنولوجية

 القسم الفرعي الثاني

 الخاتم الإلكتروني

  13المادة 

 . يكون الخاتم الإلكتروني إما بسيطا أو متقدما أو مؤهلا
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  14المادة 

من هذا  2كما تم تعريفه في المادة  الخاتم الإلكتروني المتقدم هو خاتم إلكتروني بسيط ،

 :القانون ، يستوفي الشروط التالية 

 أن يكون خاصا بمنشئ الخاتم بما لا يدع مجالا للشك ؛ -

 أن يسمح بتحديد هوية منشئ الخاتم ؛ -

أن يتم إنشاؤه بواسطة معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني التي يمكن أن يستعملها منشئ  -

 وبدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية ؛الخاتم تحت مراقبته 

 أن يرتكز على شهادة إلكترونية أو بكل وسيلة تعتبر معادلة لها تحدد بنص تنظيمي ؛ -

وأن يكون مرتبطا بالمعطيات المتعلقة بهذا الخاتم بكيفية تمكن من كشف كل تغيير لاحق  -

 . يطرأ عليها

  15المادة 

الخاتم الإلكتروني المؤهل هو خاتم إلكتروني متقدم يجب إنتاجه بواسطة آلية إنشاء الخاتم 

بعده ، والذي يستند إلى شهادة خاتم  17الإلكتروني المؤهلة والمنصوص عليها في المادة 

 .أدناه 18إلكتروني مؤهلة كما هو منصوص عليها في المادة 

تمامية المعطيات التي يرتبط بها وبدقة مصدر هذه  يتمتع الخاتم الإلكتروني المؤهل بقرينة

 . المعطيات

  16المادة 

لا يمكن رفض الأثر القانوني للخاتم الإلكتروني البسيط أو المتقدم كحجة أمام القضاء أو عدم 

قبوله لمجرد تقديم هذا الخاتم في شكل إلكتروني أو لأنه لا يفي بمتطلبات الخاتم الإلكتروني 

 . أعلاه 15ص عليه في المادة المؤهل المنصو

  17المادة 

آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة هي آلية إنشاء خاتم إلكتروني مثبتة بشهادة للمطابقة 

 :ويجب أن تستجيب هذه الآلية للمتطلبات التالية . مسلمة من لدن السلطة الوطنية
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توصل إلى معطيات إنشاء الخاتم أن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، عدم إمكانية ال -

الإلكتروني عن طريق الاستنباط ، وإمكانية حماية الخاتم الإلكتروني من أي تزوير ، بكيفية 

 موثوق بها وبواسطة الوسائل التقنية المتاحة ؛

وأن تضمن بوسائل تقنية وإجراءات ملائمة ، أن معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني لا يمكن  -

ن مرة واحدة وتكون سريتها مضمونة ويمكن حمايتها من قبل منشئ الخاتم إعدادها أكثر م

 بكيفية مقبولة من أي استعمال من لدن الغير ؛

وألا تؤدي إلى أي تلف لمحتوى الوثيقة المراد ختمها أو تغييره وألا تشكل عائقا يحول دون  -

 .أن يكون لمنشئ الخاتم إلمام تام بمحتوى الوثيقة قبل ختمها

على ذلك ، لا يمكن أن يعهد بتوليد معطيات إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهل أو  علاوة

من هذا  33تدبيرها لحساب منشئ الخاتم إلا لمقدم خدمات ثقة معتمد وفقا لأحكام المادة 

 .القانون

تقوم السلطة الوطنية بنشر لائحة آليات إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة على موقع الأنترنت 

 . ص بهاالخا

  18المادة 

تسلم شهادة الخاتم الإلكتروني المؤهلة من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد، وتتضمن معطيات 

 . ومعلومات تحدد بنص تنظيمي

  19المادة 

 :تؤكد عملية إثبات صحة خاتم إلكتروني مؤهل صحة هذا الخاتم ، شريطة 

أثناء إنشاء الخاتم ، شهادة مؤهلة للخاتم  أن تكون الشهادة التي استند إليها الخاتم ، -

 أعلاه ؛ 18الإلكتروني وفقا لأحكام المادة 

أن تكون الشهادة المؤهلة مسلمة من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد وصالحة أثناء إنشاء الخاتم  -

 ؛

أن تكون معطيات إثبات صحة الخاتم الإلكتروني مطابقة للمعطيات التي تم إرسالها إلى  -

 المستعمل ؛ الطرف

أن تقدم بشكل صحيح للطرف المستعمل المجموعة الفريدة للمعطيات التي تدل على منشئ  -

 الخاتم في الشهادة ؛
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أن يتم إنشاء الخاتم الإلكتروني بواسطة آلية إنشاء الخاتم الإلكتروني المؤهلة ، وأن يتم  -

 ند إنشاء الخاتم ؛من هذا القانون ع 14استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 

 .ألا يشوب تمامية المعطيات المختومة أي اختلال -

علاوة على ذلك ، يجب أن يقدم النظام المستعمل لإثبات صحة الخاتم الإلكتروني المؤهل إلى 

الطرف المستعمل النتيجة الصحيحة لسلسلة عمليات إثبات الصحة ، وأن يسمح له برصد أي 

 . العمليات المذكورة مشكل وجيه يتعلق بسلامة سلسلة

  20المادة 

لا يمكن تقديم خدمة مؤهلة لإثبات صحة الخواتم الإلكترونية المؤهلة إلا من لدن مقدم خدمات 

 :ثقة معتمد 

 أعلاه ؛ 19يقدم خدمة إثبات الصحة وفقا لأحكام المادة  -

بطريقة آلية وذات  يسمح للطرف المستعمل بتلقي نتيجة مجموع عمليات إثبات الصحة ، -

موثوقية وفعالة ، وتحمل التوقيع الإلكتروني المتقدم لمقدم الخدمات المذكور أو خاتمه 

 .الإلكتروني المتقدم

 21المادة 

لا يمكن تقديم خدمة حفظ مؤهلة للأختام الإلكترونية المؤهلة، إلا من قبل مقدم خدمات ثقة 

موثوقية الأختام الإلكترونية المؤهلة إلى  معتمد، يستعمل مساطر وتكنولوجيات تسمح بتمديد

 .ما بعد الصلاحية التكنولوجية

 القسم الفرعي الثالث

 الختم الزمني الإلكتروني

 22المادة 

 .يكون الختم الزمني الإلكتروني إما بسيطا أو مؤهلا

 23المادة 

ات يتجلى الختم الزمني الإلكتروني البسيط في معطيات على شكل إلكتروني تربط معطي

أخرى على شكل إلكتروني بلحظة زمنية معينة وتشكل حجة على كون هذه المعطيات كانت 

 .موجودة في تلك اللحظة بالذات
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 24المادة 

 :الختم الزمني الإلكتروني المؤهل هو ختم زمني إلكتروني بسيط ، يستوفي الشروط التالية 

د إمكانية حدوث أي تغيير في أن يربط التاريخ والساعة بالمعطيات بكيفية تسمح باستبعا -

 المعطيات غير قابل للكشف عنه ؛

 أن يستند إلى ساعة مضبوطة مرتبطة بالتوقيت العالمي المنسق ؛ -

وأن يكون موقعا بواسطة توقيع إلكتروني متقدم أو مختوما بواسطة خاتم إلكتروني متقدم  -

 .من لدن مقدم خدمات ثقة معتمد

ي المؤهل بقرينة دقة التاريخ والساعة الذي يشير إليهما ، وكذا يتمتع الختم الزمني الإلكترون

 .بتمامية المعطيات المرتبطة بهذا التاريخ وبهذه الساعة

 25المادة 

لا يمكن رفض الأثر القانوني للختم الزمني الإلكتروني البسيط كحجة أمام القضاء أو عدم 

قبوله لمجرد تقديم هذا الختم الزمني في شكل إلكتروني أو لأنه لا يفي بمتطلبات الختم 

 .أعلاه 24الزمني الإلكتروني المؤهل المنصوص عليه في المادة 

 القسم الفرعي الرابع

 لكتروني المضمونخدمة الإرسال الإ

 26المادة 

 .تكون خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون إما بسيطة أو مؤهلة

 27المادة 

تسمح خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون البسيطة بإرسال المعطيات بطريقة إلكترونية، 

وتقدم الحجج المتعلقة بمعالجة المعطيات المرسلة بما فيها حجة إرسالها وتلقيها، وتحمي 

 .لمعطيات المرسلة من أخطار الضياع أو السرقة أو التلف أو كل تغيير غير مأذون بها

 28المادة 

خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون المؤهلة هي خدمة إرسال إلكتروني مضمون بسيطة ، 

 :تستوفي الشروط التالية 

 أن تقدم من لدن واحد أو أكثر من مقدمي خدمات ثقة معتمدين ؛ -
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 تحديد هوية المرسل بدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية ؛ أن تضمن -

 أن تضمن تحديد هوية المرسل إليه قبل تسليم المعطيات ؛ -

أن تضمن سلامة إرسال المعطيات والتوصل بها بواسطة توقيع إلكتروني متقدم أو خاتم  -

بكيفية تسمح باستبعاد إمكانية حدوث أي تغيير في المعطيات غير قابل  إلكتروني متقدم ،

 للكشف عنه ؛

أن تسمح بإشعار المرسل والمرسل إليه ، بشكل واضح ، بكل تغيير للمعطيات يكون  -

 ضروريا لإرسالها أو التوصل بها ؛

ما ، أن تشير بواسطة ختم زمني إلكتروني مؤهل إلى تاريخ الإرسال والتوصل وساعته -

 .وإلى كل تغيير في المعطيات

تتمتع المعطيات المرسلة والمتوصل بها بواسطة خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون 

المؤهلة بقرينة تماميتها ، وإرسالها من لدن مرسل محدد الهوية والتوصل بها من طرف 

في الخدمة مرسل إليه محدد الهوية ، ودقة تاريخ وساعة الإرسال والتوصل المشار إليهما 

 .المذكورة

 29المادة 

لا يمكن رفض الأثر القانوني للمعطيات المرسلة والمتوصل بها بواسطة خدمة الإرسال 

الإلكتروني المضمون البسيطة كحجة أمام القضاء أو عدم قبوله لمجرد تقديم هذه الخدمة في 

ضمون المؤهلة شكل إلكتروني، أو لأنها لا تفي بمتطلبات خدمة الإرسال الإلكتروني الم

 .أعلاه 28المنصوص عليها في المادة 

 القسم الفرعي الخامس

 التيقن من موقع الأنترنت

 30المادة 

 .يتم التيقن من موقع الأنترنت من خلال شهادة مؤهلة للتيقن من الموقع المذكور

وتسمح الشهادة الإلكترونية المذكورة بالتحقق من صدقية موقع الأنترنت ، وربطه بالشخص 

ولا يمكن تسليمها إلا من لدن مقدم خدمات ثقة . الذاتي أو الاعتباري المسلمة إليه الشهادة

 .معتمد

 31المادة 
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 :تتضمن الشهادة المؤهلة للتيقن من موقع الأنترنت أصناف المعطيات المتعلقة 

 بمقدم خدمات الثقة المعتمد الذي سلم الشهادة المؤهلة ؛ -

ي المسلمة إليه الشهادة ، واسم أو أسماء المجال المستغل من بالشخص الذاتي أو الاعتبار -

 لدن الشخص المذكور ؛

 .برمز تعريف الشهادة المؤهلة وصلاحيتها -

 .تحدد بنص تنظيمي قائمة أصناف المعطيات المذكورة

 الفرع الثاني

 مقدمو خدمات الثقة

 32المادة 

إلكترونية مؤهلة وتسليمها وتدبير العمليات لا يمكن تقديم خدمة ثقة مؤهلة، وإصدار شهادات 

المتعلقة بها، إلا من لدن مقدمي خدمات ثقة معتمدين وفق الشروط المحددة في هذا القانون 

 .والنصوص المتخذة لتطبيقه

 33المادة 

 :من أجل الحصول على الاعتماد ، يجب على مقدم خدمات الثقة 

 :أن يستوفي الشروط التالية  -أولا 

 كون مؤسسا في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي ؛أن ي( أ

أن يستعمل نظما ومعدات وبرمجيات موثوقا بها ، ويضمن سلامتها التقنية وموثوقية ( ب

 سلسلة العمليات المتكفل بها ؛

أن يوظف مستخدمين ، وأن يلجأ عند الاقتضاء إلى مقاولين من الباطن ، لهم التجربة ( ج

 ال تقديم خدمات الثقة ؛والمؤهلات اللازمة في مج

أن يكتتب تأمينا لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق كل شخص ذاتي أو اعتباري بسبب ( د

 خطئه المهني ؛

يتضمن مجموع الحلول البديلة لإبطال  أن يتوفر على مخطط لضمان استمرارية الخدمة ،( ه

مفعول انقطاعات الأنشطة ، وحماية الوظائف من الآثار الناجمة عن الاختلالات الأساسية 

 .للنظم أو عن الكوارث ، وضمان استئناف عمل هذه الوظائف في أقرب الآجال
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 :أن يلتزم  -ثانيا 

إخبارا واضحا وشاملا ، وقبل  بإخبار الشخص الذي يرغب في استعمال خدمة ثقة مؤهلة ،( أ

أي تعاقد معه ، بالشروط المتعلقة باستعمال خدمة الثقة المذكورة ، بما في ذلك حدود 

 استعمالاتها ؛

بالقدرة على المحافظة ، عند الاقتضاء بشكل إلكتروني ، على بعض المعطيات المتبادلة ( ب

 :مع زبنائه لأجل تقديم خدمات الثقة ، شريطة 

بإدخال المعطيات وتغييرها إلا للأشخاص المرخص لهم لهذا الغرض من لدن  ألا يسمح -

 مقدم الخدمة ؛

 ألا يتأتى اطلاع العموم على المعطيات دون موافقة الزبون المعني المسبقة ؛ -

 .أن يكون بالإمكان كشف أي تغيير من شأنه أن يخل بسلامة المعطيات -

ليها أعلاه ، يجب على مقدم خدمات الثقة علاوة على الشروط والالتزامات المنصوص ع

 :الذي يعتزم تسليم شهادات إلكترونية مؤهلة 

أن يلتزم بالتحقق بوسائل ملائمة ، من هوية الشخص الذاتي أو الاعتباري الذي يسلم له  - 1

. الشهادة الإلكترونية ، وعند الاقتضاء ، من جميع المعلومات الخاصة بالشخص المذكور

 :ن هذه المعلومات ويتم التحقق م

عن طريق الحضور الشخصي للشخص الذاتي أو للممثل المأذون له من لدن الشخص ( أ

 الاعتباري ؛

أو عن بعد ، بواسطة وسائل التعريف الإلكتروني التي تطلب تسليمها الحضور الشخصي ( ب

سلمت للشخص الذاتي ، أو للممثل المأذون له من لدن الشخص الاعتباري لدى الهيئة التي 

 تحدد الوسائل المذكورة بنص تنظيمي ؛. تلك الوسيلة

أو بواسطة شهادة إلكترونية مؤهلة للتوقيع الإلكتروني أو للخاتم الإلكتروني ، التي سبق ( ج

 من هذه الفقرة ؛( ب)أو ( أ)تسليمها لشخص تم التأكد من هويته وفق البندين 

تعتبرها السلطة الوطنية معادلة للوسائل أو عن طريق وسائل أخرى للتعريف توفر ضمانة ( د

 .السالفة الذكر من حيث موثوقية الحضور الشخصي
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أعلاه ، يمكن التحقق من هذه المعلومات من قبل الغير ، في  32استثناء من أحكام المادة 

إطار عقد مقاولة من الباطن يربط بين هذا الأخير ومقدم الخدمات المعني تصادق عليه 

 ؛ السلطة الوطنية

أن يسمح للشخص الذي سلمت له الشهادة الإلكترونية بإلغائها في الحال وبكل يقين ، وأن  - 2

يحرص على أن يتم تحديد تاريخ وساعة تسليم الشهادة الإلكترونية وتاريخ وساعة إلغائها 

 بدقة ، وأن ينشر وضعية الشهادة المذكورة فور إلغائها ؛

ات المتعلقة بصلاحية الشهادات المؤهلة التي سلمها أن يقدم لكل طرف مستعمل المعلوم - 3

أو وضعيات إلغائها ، وأن يبقي هذه المعلومات متاحة في أي وقت وحين ، حتى ما بعد مدة 

 .صلاحية الشهادات

 .تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة

 34المادة 

أعلاه، ومع مراعاة مصلحة  33 من البند الأول من الفقرة الأولى بالمادة( استثناء من أحكام أ

المرفق العام، يمكن للسلطة الوطنية اعتماد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام من 

أجل تقديم خدمات الثقة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة 

 .لتطبيقه

 35المادة 

خل ضمن الخدمات المؤهلة ، يتعين على كل شخص يرغب في تقديم خدمات ثقة لا تد

 .التصريح مسبقا بذلك لدى السلطة الوطنية

 .تحدد بنص تنظيمي كيفيات التصريح المسبق

 36المادة 

تتمتع خدمات الثقة المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة مستوطن بالخارج بنفس القيمة 

خدمات ثقة يوجد مقره داخل  القانونية التي تتمتع بها الخدمات المؤهلة المقدمة من قبل مقدم

التراب الوطني إذا كان معترفا بخدمة الثقة أو مقدم خدمة الثقة في إطار اتفاق متعدد 

الأطراف تعتبر المملكة المغربية طرفا فيه أو اتفاق ثنائي يتعلق بالاعتراف المتبادل بين 

 .المملكة وبلد إقامة مقدم الخدمات

 37المادة 
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ة قبل إنهاء أنشطته أن يخبر السلطة الوطنية مسبقا بذلك داخل أجل يتعين على مقدم خدمات ثق

 .لا يقل عن شهرين

وفي هذه الحالة ، يجب عليه أن يتأكد من استئناف هذه الخدمات من لدن مقدم خدمات ثقة 

يضمن نفس المستوى من الجودة والسلامة أو ، إذا تعذر ذلك ، أن يلغي الشهادات داخل أجل 

 .إخبار أصحابها بذلك أقصاه شهران بعد

يخبر مقدم الخدمات أيضا السلطة الوطنية ، على الفور، بوقف نشاطه في حالة تصفية 

 .قضائية

 38المادة 

يلزم مقدمو خدمات الثقة ومستخدموهم بكتمان السر المهني، تحت طائلة العقوبات 

غير أنه لا يمكنهم الاحتجاج بكتمان السر . المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل

 :المهني 

 تجاه السلطات الإدارية المؤهلة قانونا وفق التشريع الجاري به العمل ؛ -

تجاه أعوان السلطة الوطنية ، والخبراء المفوضين من لدنها والضباط المشار إليهم في  -

من هذا  60و 59و 56بعده خلال ممارسة المهام المنصوص عليها في المواد  59المادة 

 القانون ؛

إذا وافق زبون مقدم خدمات ثقة على نشر المعلومات التي سبق أن أدلى بها إليه أو الاطلاع  -

 .عليها

 39المادة 

يجب على مقدمي خدمات الثقة أن يقوموا بحفظ المعطيات المتعلقة بتقديم خدمة الثقة 

الشروط المنصوص عليها في التشريع ويلزمون بتبليغها إلى السلطات القضائية، وذلك وفق 

وفي هذه الحالة، وعلى الرغم من كل المقتضيات التشريعية المخالفة، . الجاري به العمل

 .يتولى مقدمو خدمات الثقة إخبار الطرف المستعمل المعني على الفور بذلك

 40المادة 

نية بكل مس بالسلامة يقوم مقدمو خدمات الثقة المعتمدون وغير المعتمدين بتبليغ السلطة الوط

أو فقدان التمامية ، فور علمهم بذلك ، والذي يترتب عليهما تأثير على خدمة الثقة المقدمة أو 

 .على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحفوظة في هذه الخدمة
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عندما يكون من شأن المس بالسلامة أو فقدان التمامية ، إلحاق ضرر بشخص ذاتي أو 

مة الثقة ، يقوم مقدم خدمات الثقة بتبليغ ذلك فورا إلى الشخص اعتباري قدمت له خد

 .المذكور

 الفرع الثالث

 التزامات صاحب الشهادة الإلكترونية

 41المادة 

يكون صاحب الشهادة الإلكترونية المؤهلة، فور إحداث المعطيات المرتبطة بإنشاء التوقيع 

ؤولا وحده عن سرية وتمامية الإلكتروني المؤهل أو الخاتم الإلكتروني المؤهل، مس

المعطيات المذكورة، عندما تكون هذه المعطيات موجودة في آليته المؤهلة لإنشاء التوقيع أو 

 .ويعد كل استعمال لتلك المعطيات ناتجا عن فعله ما لم يثبت خلاف ذلك. الخاتم المذكورين

 42المادة 

ال بتبليغ مقدم خدمات الثقة بكل يجب على صاحب الشهادة الإلكترونية القيام في أقرب الآج

 .تغيير يطرأ على المعلومات التي تتضمنها الشهادة المذكورة

 43المادة 

يجب على صاحب الشهادة أن يعمل على إلغائها فورا، في حالة الشك في الحفاظ على سرية 

ن مطابقة المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني أو في حالة فقدا

 .المعلومات المضمنة في الشهادة للواقع

 44المادة 

عند انتهاء مدة صلاحية شهادة إلكترونية أو عند إلغائها، لا يمكن لصاحبها الاستمرار في 

استعمالها أو استعمال المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أو الخاتم الإلكتروني 

توقيع إلكتروني أو خاتم إلكتروني أو الحصول على شهادة  المطابقة لهذه الشهادة قصد إنشاء

 .جديدة من لدن مقدم خدمات ثقة آخر على أساس المعطيات المذكورة

 الباب الثاني

 وسائل وخدمات التشفير وتحليل الشفرات

 45المادة 
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تتجلى وسيلة التشفير وتحليل الشفرات في كل معدات أو برمجيات، مصممة أو معدلة من 

يل معطيات إلكترونية سواء كانت عبارة عن معلومات أو إشارات أو رموز استنادا أجل تحو

 .إلى اتفاقيات سرية، أو من أجل إنجاز العملية العكسية، بموجب اتفاقية سرية أو بدونها

وتهدف وسيلة التشفير وتحليل الشفرات على الخصوص إلى ضمان سلامة تبادل المعطيات 

 .ها، بكيفية تمكن من ضمان سريتها والتيقن منها ومراقبة تماميتهابطريقة إلكترونية أو تخزين

خدمة التشفير وتحليل الشفرات هي كل عملية تهدف إلى توظيف وسائل التشفير وتحليل 

 .الشفرات لحساب الغير

 46المادة 

من أجل الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة ، يخضع استيراد وسائل التشفير 

 :لشفرات أو تصديرها أو توريدها وكذا تقديم خدمات التشفير وتحليل الشفرات وتحليل ا

لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية عندما ينحصر الغرض من هذه الوسيلة أو هذه الخدمة ( أ

 في التيقن من إرسالية أو ضمان تمامية المعطيات المرسلة بطريقة إلكترونية ؛

عندما يتعلق الأمر بغرض غير الغرض المشار إليه لترخيص من قبل السلطة الوطنية ( ب

 .أعلاه( في البند أ

 .تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإدلاء بالتصريح وتسليم الترخيص

تعفى من التصريح والترخيص المذكورين بعض أنواع وسائل أو خدمات التشفير وتحليل 

 .الشفرات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي

بالدفاع الوطني وبأمن الدولة لنظامي التصريح والترخيص  لا تخضع الأجهزة المكلفة

 .المنصوص عليهما في هذه المادة

 47المادة 

 أعلاه، مقابل وصل بالتسلم، ثلاثين 46يودع التصريح المسبق المنصوص عليه في المادة 

 .يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنجاز العملية المعنية بهذا التصريح( 30)

يجب إخبار السلطة الوطنية بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها الإدلاء 

 .أيام من حدوثه( 8)بالتصريح داخل أجل لا يتعدى ثمانية 

 48المادة 
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أعلاه، البيانات التي تمكن من التعرف  46يتضمن الترخيص المنصوص عليه في المادة 

ليمه ومدة صلاحيته ، وكذا الوسائل أو الخدمات على صاحبه ، ورقم الترخيص وتاريخ تس

 .التي سلم من أجلها

 .سنوات( 5)لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيص خمس 

يجب إخبار السلطة الوطنية بكل تغيير يطرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تسليم 

 .أيام من حدوثه( 8)الترخيص داخل أجل لا يتعدى ثمانية 

أشهر في حالة تغيير المتطلبات ( 3)إيقاف الترخيص لمدة لا تتعدى ثلاثة  يمكن: 49المادة 

 .التي تم على أساسها تسليم الترخيص المذكور

 50المادة 

 :يسحب الترخيص في الحالات التالية 

 تقديم معلومات خاطئة من أجل الحصول على الترخيص ؛ -

 لمتخذة لتطبيقه ؛عدم تقيد صاحب الترخيص بأحكام هذا القانون والنصوص ا -

عدم تقيد صاحب الترخيص ، إثر اتخاذ مقرر بالإيقاف ، بالمتطلبات المبينة في المقرر  -

 المذكور ؛

 .توقف صاحب الترخيص عن ممارسة النشاط المرخص له به -

 51المادة 

يكون مقدمو خدمات التشفير وتحليل الشفرات لأغراض سرية مسؤولين، فيما يخص هذه 

لضرر اللاحق بالأشخاص الذين كلفوهم بتدبير اتفاقياتهم السرية، في حالة الخدمات، عن ا

المس بتمامية المعطيات المحولة بواسطة هذه الاتفاقيات أو بسريتها أو بتوفرها، ما لم يثبتوا 

 .عدم ارتكابهم أي خطأ متعمد أو تهاون

 الباب الثالث

 السلطة الوطنية لخدمات الثقة

 نيةبشأن المعاملات الإلكترو

 52المادة 
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يعهد إلى السلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية ، علاوة على 

 :الاختصاصات المسندة إليها بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، بالمهام التالية 

تحديد المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة المذكورة ، واتخاذ التدابير  -

 زمة لتنفيذها ؛اللا

 اعتماد مقدمي خدمات الثقة المؤهلة ومراقبة أنشطتهم ؛ -

 المراقبة البعدية لمقدمي خدمات الثقة غير المعتمدين ؛ -

اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات الثقة بشأن المعاملات  -

 .الإلكترونية

 53المادة 

تقوم السلطة الوطنية بنشر مستخرج من مقرر الاعتماد بالجريدة الرسمية ، وبمسك سجل 

 .مقدمي خدمات الثقة المعتمدين ينشر في نهاية كل سنة بالجريدة الرسمية

تنشر السلطة الوطنية بموقع الأنترنت الخاص بها لائحة مقدمي خدمات الثقة المعتمدين 

ين الذين قدموا تصريحهم المسبق المنصوص عليه في ولائحة مقدمي الخدمات غير المعتمد

 .من هذا القانون 35المادة 

 54المادة 

تتحقق السلطة الوطنية من مدى احترام مقدمي خدمات الثقة للالتزامات المنصوص عليها في 

 .أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

 55المادة 

لب من أي شخص يهمه الأمر، أن تراقب أو أن يمكن للسلطة الوطنية، إما تلقائيا وإما بط

تعمل على مراقبة مطابقة أنشطة مقدم خدمات الثقة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة 

 .ويمكنها أن تستعين بخبراء لإنجاز مهامها المتعلقة بالمراقبة. لتطبيقه

 .يتحمل مقدم خدمات الثقة التكاليف المتعلقة بالمراقبة

 56المادة 

أعوان السلطة الوطنية وكذا الخبراء المفوضون من لدنها ، خلال ممارسة مهمة يخول 

أعلاه ، بعد إثبات صفتهم ، حق الولوج  55المراقبة المكلفين بها المنصوص عليها في المادة 



208 
 

إلى أي مؤسسة والاطلاع على كل الآليات والوسائل التقنية المتعلقة بخدمات الثقة والتي 

 .ضرورية لإنجاز مهمتهم يعتبرونها مفيدة أو

ينجز الأعوان بعد انتهاء مهمة المراقبة المذكورة ، تقريرا تستند إليه السلطة الوطنية ، عند 

 .أدناه 61الاقتضاء ، لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 

 57المادة 

السر  أعلاه بكتمان 56يلزم أعوان السلطة الوطنية والخبراء المنصوص عليهم في المادة 

المهني، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي فيما يخص 

 .جميع المعلومات التي يطلعون عليها بمناسبة القيام بمهمة المراقبة

 58المادة 

إذا كان من شأن أنشطة مقدم خدمات الثقة أن تمس بمتطلبات الدفاع الوطني أو أمن الدولة، 

ية لاتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية لوضع حد للأنشطة تؤهل السلطة الوطن

 .المذكورة، دون الإخلال بالمتابعات الجنائية التي تترتب عليها

 الباب الرابع

 البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليها

 59المادة 

ير المباشرة علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غ

العاملين وفق اختصاصاتهم ، يؤهل أعوان السلطة الوطنية المفوضون لهذا الغرض 

والمحلفون وفق التشريع الجاري به العمل ، للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون 

 .والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها بواسطة محاضر

أيام ( 8)المختصة داخل أجل أقصاه ثمانية  تحال محاضر معاينة المخالفات إلى النيابة العامة

 .ابتداء من تاريخ إنجازها

 60المادة 

علاوة على الاختصاصات المخولة لأعوان السلطة الوطنية برسم مهام المراقبة المنصوص 

أعلاه ، يمكن لهؤلاء الأعوان كذلك الولوج إلى الأماكن أو الأراضي أو  55عليها في المادة 

لغرض مهني وطلب الاطلاع على كل الوثائق المهنية وأخذ نسخ منها  وسائل النقل المعدة

 .والحصول على المعلومات والإثباتات بعد استدعاء المعنيين بالأمر أو بعين المكان
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ويجوز لهم حجز كل منتوج أو مادة أو وثيقة أو وسيلة نقل لها صلة بالمخالفة التي تمت 

أو الوثائق أو وسائل النقل التي تم حجزها موضوع  وتكون كل المنتوجات أو المواد. معاينتها

 .جرد يلحق بمحضر معاينة المخالفة

 61المادة 

عندما يتبين للسلطة الوطنية ، بناء على تقرير أعوانها ، أن مقدم خدمات الثقة المعتمد لم يعد 

من هذا القانون أو أن نشاطه غير  33يستوفي أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 

ابق لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، فإنها توجه إليه إعذارا من أجل مط

 .التقيد بالشروط أو بالأحكام المذكورة داخل الأجل الذي تحدده

تقوم السلطة الوطنية  إذا لم يستجب مقدم الخدمات للإعذار بعد انصرام الأجل المذكور ،

بسحب الاعتماد ، وبالتشطيب على مقدم الخدمات من سجل مقدمي الخدمات المعتمدين ، 

 .وبنشر مستخرج من مقرر سحب الاعتماد بالجريدة الرسمية

 62المادة 

درهم كل من  500.000إلى  100.000يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

من هذا القانون أو واصل  33قدم خدمات ثقة مؤهلة دون أن يكون معتمدا طبقا لأحكام المادة 

نشاطه رغم سحب اعتماده أو أصدر أو سلم أو دبر شهادات إلكترونية مؤهلة خرقا لأحكام 

 .من نفس القانون 32المادة 

........................................................... 

............................................................. 

 (محكمة النقض ) اجتهادات المجلس الأعلى 

 الغرفة المدنية

 . 35211في الملف المدني رقم  77يناير  12الصادر بتاريخ  17القرار رقم 

لا يتصور المبدأ إن مناط مسؤولية الضحية هو الخطأ و مادام الضحية طفلا غير مميز 

صدور أي خطأ منه و حتى على فرض قيام الضحية بأعمال ساهمت في وقوع الاصطدام 

 باسم جلا. فإنها لا توصف بكونها خطأ بالمعنى القانوني يقتضي تحميله مسؤولية الحادثة 

17/1977  
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..............................................................  

 

 نساءمحاربة العنف ضد ال

بتنفيذ ( 2018فبراير  22) 1439جمادى الآخرة  5صادر في  1.18.19ظهير شريف رقم 

 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء  103.13القانون رقم 

 8المادة 

المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه  22.01تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

 :82-5-2أعلاهبالمادة 

أعلاه،  5-82و 4-82علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين  -.82-5-2 المادة"

 :تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية

 إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛-

 هده بعدم الاعتداء؛إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تع-

 إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛-

 إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛-

الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج -

 .وترغب في ذلك

 التكفل بالنساء ضحايا العنفآليات : الباب الرابع

 9المادة 

تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص 

 .عليه في هذا الباب

 10المادة 

تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح 

ات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة المركزية واللاممركزة للقطاع

 .للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي
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تتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا 

 .العنف

الاستئناف، بالإضافة لممثلي تتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم 

 . الإدارة، من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية

 

يحدد بنص تنظيمي تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة 

 نللقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأم

الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا ممثلي الإدارة بالخلايا المحدثة على مستوى 

 .المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف

 .يراعى في تكوين هذه الخلايا مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة

 11المادة 

 اللجنة الوطنية

ة المهام والاختصاصات تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارس

 .المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده

 .يعين رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة

يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية شخصيات وممثلون عن الهيئات الوطنية والمنظمات 

 .جنة فائدة في ذلكالمعنية بقضايا المرأة إذا رأت الل

تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، 

 .بدعوة من رئيسها أو أغلبية أعضائها

 يتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابة هذه اللجنة

 .يحدد نص تنظيمي تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية

 12المادة 

 :الوطنية المهام التاليةتناط باللجنة 

ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية -

 المعنية بموضوع العنف ضد النساء؛
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 15و 13إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية، المشار إليها في المواد -

 بعده، وتتبع تنفيذها؛

 جهوية والمحلية وفحصها؛تلقي تقارير اللجن ال-

 رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛-

أعلاه،  10المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة -

 واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا؛

وية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجه-

 .المدني وباقي المتدخلين

 إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل-

 13المادة 

 اللجان الجهوية

تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة 

 :استئناف وتتألف من

 الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛-

للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة  قاض-

 الاستئناف؛

 رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛-

 رئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛-

 المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛-

 ممثلي الإدارة؛-

 ممثل مجلس الجهة؛-

 نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛محام؛ يعينه -

 .مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين-
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كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، 

 .هاوكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوت

 المادة 

14 

 :تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية

 إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛-

ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا -

 لجهوي؛التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى ا

 التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال؛-

العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات -

على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات 

 المعنية؛

كراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول رصد الإ-

 المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛

رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي -

 تدخلا على الصعيد المركزي؛

 الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية؛ترصيد مختلف 

إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا -

 .خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف

لنساء ترفع تقارير اللجان الجهوية، بما في ذلك تقريرها السنوي، إلى اللجنة الوطنية للتكفل با

 .ضحايا العنف

تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، 

 .بدعوة من رئيسها

تعقد اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على 

 .الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين
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 .النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهام كتابة اللجنة الجهوية تتولى كتابة

 15المادة 

 اللجان المحلية

تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة 

 :ابتدائية وتتألف من

 وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛-

بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف 

 الاستئناف؛

 رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛-

 رئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛-

 المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛-

 ممثلي الإدارة؛-

 ممثل مجلس الجهة؛-

 الاستئنافية؛محام؛ يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية -

 .مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين-

كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، 

 .وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها

 14المادة 

 :تكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التاليةتناط باللجان الجهوية لل

 إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛-

ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا -

 التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي؛

 جتمع المدني العاملة في هذا المجال؛التواصل والتنسيق مع جمعيات الم-
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العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات -

على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات 

 المعنية؛

كفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات الت-

 المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛

رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي -

 تدخلا على الصعيد المركزي؛

 مختلف الآليات المحلية؛ ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على-

إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا -

 .خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف

ترفع تقارير اللجان الجهوية، بما في ذلك تقريرها السنوي، إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء 

 .ضحايا العنف

ة اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، تعقد اللجان الجهوي

 .بدعوة من رئيسها

تعقد اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على 

 .الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين

 .كتابة اللجنة الجهوية تتولى كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهام

 15المادة 

 اللجان المحلية

تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة 

 :ابتدائية وتتألف من

 وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛-

 قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض الأحداث، يعينهم رئيس المحكمة؛-

 العامة أو من يمثله؛رئيس كتابة النيابة -

 المساعدأو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛-



216 
 

 ممثلي الإدارة؛-

 ممثلالمجلس الإقليمي؛-

 محام، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛-

 مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؛-

اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا المرأة، وكذا كما يمكن أن يحضر أشغال 

 .ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها

 16المادة 

 اختصاصات اللجان المحلية

 :تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية

 ات الموكولة لها؛إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاص-

ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا -

 التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال؛

رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول -

 ها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛المناسبة ل

رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي -

 تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي؛

 .إعداد تقارير دورية-

 .لة عملهاترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية حول سير وحصي

تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها أربع مرات في السنة على 

 .الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها

تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على 

 .الحاضرين الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء

 .تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة

 التدابير والمبادرات للوقاية من العنف: الباب الخامس
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 17المادة 

تتخذ السلطات العمومية كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء، ومن 

يذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس أجل ذلك تسهر السلطات العمومية على إعداد وتنف

بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع، و العمل على إذكاء الوعي 

 .بحقوقها

............................................................................................................ 

............................................................ 

 وضعية المصادقة: اتفاقية حقوق الطفل

تاريخ  1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25اعتمدت وعرضم بموجب قرار الجمعية العامة 

 49، وفقا للمادة  1990سبتمبر  2: بدء النفاذ

 ( 1989نوفمبر  20)اتفاقية حقوق الطفل 

 1990يناير  26: التوقيع 

 1993يونيو  21 :المصادقة 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل حول إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة 

 ( 2000ماي  25اعتمد في )

 2000شتنبر  08: التوقيع -

 2002ماي  22: الانضمام -

المتعلقة بتوظيف الأطفال في النزاعات المسلحة، السن  3طبقا للفقرة الثانية من المادة : إعلان

 .سنة 18الأدنى المحدد بموجب القانون الوطني للانخراط بشكل إرادي في الجيش هو 

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في 

 (2000ماي  25اعتمد في )البغاء وفي المواد الإباحية 

 2000شتنبر  08: التوقيع  -

 2001أكتوبر  02: المصادقة  -

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات
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  2012فبراير  28: التوقيع 

 نص اتفاقية حقوق الطفل

 الديباجة

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في 

لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية 

 والعدالة والسلم في العالم،

وإذ تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق 

نسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما الأساسية للإ

 وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين 

لحقوق والحريات الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع ا

الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو 

الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي  السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو 

 الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

دة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة وإذ تشير إلى أن الأمم المتح

 الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،

واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية 

 جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من

 الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة 

 عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح 

العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح المثل 

 والحرية والمساواة والإخاء،

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذآرت في إعلان جنيف 

 20وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في  1924لحقوق الطفل لعام 

وفى العهد ) والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1959نوفمبر /تشرين الثاني
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وفى العهد الدولي  24و  23ولاسيما في المادتين )الدولي الخاص بالحقوق دنية والسياسية 

وفى النظم (  10ولا سيما في المادة )الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

والصكوك ذات الصلة للوآالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير  الأساسية

 الطفل،

أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات "وإذ تضع في اعتبارها 

وذلك آما جاء " وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها

 فل،في إعلان حقوق الط

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال 

ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى 

، وإلى (قواعد بكين)قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث 

 علان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،الإ

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن 

 هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

لطفل وترعرعه وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد آل شعب وقيمه الثقافية لحماية ا

 ترعرعا متناسقا،

وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في 

 البلدان النامية،

 :قد اتفقت على ما يلي

 الجزء الأول

 1المادة 

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد 

 .ل ذلك بموجب القانون المنطبق عليهقب

 2المادة 

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع . 1

لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي 

القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم 

 .و الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخرالقومي أو الإثني أ
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز . 2

أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء 

 .المعبر عنها أو معتقداتهم الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم

 3المادة 

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 1

العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار 

 .الأول لمصالح الطفل الفضلى

تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية  تتعهد الدول الأطراف بأن. 2

حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، 

 .تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة

المسؤولة عن رعاية أو تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق . 3

حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة 

 .والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وآذلك من ناحية آفاءة الإشراف

 4المادة 

ة لإعمال تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائم

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية . الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية

والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، 

 .في إطار التعاون الدولي

 5المادة 

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء 

الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من 

الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل 

الملائمين عند مارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه  المتطورة، التوجيه والإرشاد

 .الاتفاقية

 6المادة 

 .تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة. 1

 .تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. 2
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 7المادة 

والحق في اآتساب  يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم. 1

 .جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما

تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب . 2

الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية فيال عدم 

 .كالقيام بذل

 8المادة 

تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، . 1

 .واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي

إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول . 2

 .والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته الأطراف المساعدة

 9المادة 

تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر . 1

السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول 

وقد يلزم مثل هذا القرار في . الطفل الفضلىبها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح 

حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان 

 .منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل

فرصة من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية ال 1في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة . 2

 .للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها

تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ . 3

بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع 

 .مصالح الطفل الفضلى

فصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، في الحالات التي ينشأ فيها هذا ال. 4

مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو 

، تقدم تلك (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)الوفاة 

عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو 

( أو أعضاء الأسرة الغائبين)المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب 
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وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا . إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل

أو )ص المعنى تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخ

 (.الأشخاص المعنيين

 10المادة 

، تنظر الدول 9من المادة  1وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة . 1

الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد 

الدول الأطراف كذلك ألا تترتب وتكفل . جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة

 .على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات . 2

الغاية ووفقا وتحقيقا لهذه . شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل 9من المادة  2لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 

ولا يخضع الحق في . ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم

مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن 

الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم 

 .وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية

 11المادة 

تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير . 1

 .مشروعة

لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو وتحقيقا . 2

 .الانضمام إلى اتفاقات قائمة

 12المادة 

تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير . 1

ء الطفل الاعتبار عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آرا

 .الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية . 2

وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع 

 .القواعد الإجرائية للقانون الوطني
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 13المادة 

طفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات يكون لل. 1

والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو 

 .الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل

انون عليها وأن تكون يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص الق. 2

 :لازمة لتأمين ما يلي

 احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،( أ)

 .حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة( ب)

 14المادة 

 .تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. 1

جبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين تحترم الدول الأطراف حقوق ووا. 2

 .عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة

لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون . 3

ة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصح

 .الأساسية للآخرين

 15المادة 

تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع . 1

 .السلمي

لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي . 2

مع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام تقتضيها الضرورة في مجت

 .العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

 16المادة 

لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته . 1

 .ساس غير قانوني بشرفه أو سمعتهأو منزله أو مراسلاته، ولا أي م

 .للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. 2
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 17المادة 

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول 

التي الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك 

تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا 

 :لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي

تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية ، ( أ)

  29للطفل ووفقا لروح المادة 

اون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر تشجيع التع( ب)

 الثقافية والوطنية والدولية،

 تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها،( ج)

تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى ( د)

 ان الأصليين،مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السك

تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر ( ه)

 .في الاعتبار 18و  13بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 

 18المادة 

تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين . 1

وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء . عن تربية الطفل ونموهيتحملان مسؤوليات مشتركة 

وتكون مصالح الطفل . القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه

 .الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي

في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه . 2

ية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات الاتفاق

 .تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق لانتفاع . 3

 .لطفل التي هم مؤهلون لهابخدمات ومرافق رعاية ا

 19المادة 
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة . 1

لحماية الطفل من آافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو 

لاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو ا

عليه، أو أي ( الأوصياء القانونيين)أو الوصي القانوني ( الوالدين) وهو في رعاية الوالد

 .شخص آخر يتعهد الطفل برعايته

ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج . 2

م للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وآذلك للأشكال اجتماعية لتوفير الدعم اللاز

الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها 

 .والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وآذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء

 20المادة 

فة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على للطفل المحروم بص. 1

 .مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة

 .تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. 2

جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في . 3

وعند . الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال

النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل 

 .واللغويةولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية 

 21المادة 

أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول /تضمن الدول التي تقر و

 :والقيام بما يلي

تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين ( أ)

الموثوق بها، أن التبني والإجراءات المعمول بها وعلى أساس آل المعلومات ذات الصلة 

جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص 

المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على 

 ما قد يلزم من المشورة،

وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره ( ب)

 الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه،
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تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك ( ج)

 القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،

تدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تتخذ جميع ال( د)

 تعود على أولئك المشارآين فيها بكسب مالي غير مشروع،

تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة ( ه)

الطفل في بلد آخر من خلال  الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى

 .السلطات أو الهيئات المختصة

 22 المادة

تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية كل التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى . 1

للحصول على مرآز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية 

و لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة المعمول بها، سواء صحبه أ

الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من 

 .الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها

ل الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها ولهذا الغرض، توفر الدو. 2

الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية 

المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل آهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا 

أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من 

لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين 

لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من 

 .قيةبيئته العائلية لأي سبب، آما هو موضح في هذه الاتفا

 23المادة 

تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، . 1

 .في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكف طفل . 2

لمؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها ا

 .طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه

من هذه  2إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة . 3

ن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون المادة مجانا آلما أمك
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برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم 

والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، 

ؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة ت

 .الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أآمل وجه ممكن

على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في . 4

عوقين، بما في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال الم

ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، 

وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه 

 .وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية. المجالات

 24المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه . 1

وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها . في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي

 .لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه

الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من تتابع الدول الأطراف إعمال هذا . 2

 :أجل

 خفض وفيات الرضع والأطفال،( أ)

كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد ( ب)

 على تطوير الرعاية الصحية الأولية،

مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق ( ج)

أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية 

 ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

 هات قبل الولاة وبعدها،كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأم( د)

آفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية ( ه)

المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح 

لات البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجا

 ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
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تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة ( و)

 .بتنظيم الأسرة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي . 3

 .تضر بصحة الأطفال

تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي . 4

وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان . إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة

 .النامية في هذا الصدد

 25المادة 

الرعاية أو تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض 

الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع 

 .الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه

  26المادة 

تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك . 1

زمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللا

 .الوطني

ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص . 2

المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل 

 .أو نيابة عنه للحصول على إعانات

 27المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي  .1

 .والروحي والمعنوي والاجتماعي

يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية . 2

اللازمة  الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة

 .لنمو الطفل

تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من . 3

أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق 
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لتغذية والكساء وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق با

 .والإسكان

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من . 4

. الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج

الدولة  وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير

التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات 

 .من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة

 28المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق . 1

 :رص، تقوم بوجه خاص بما يليتدريجيا وعلى أساس تكافؤ الف

 جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،( أ)

تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها ( ب)

لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية 

 د الحاجة إليها،عن

 جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،( ج)

جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى ( د)

 متناولهم،

 .الدراسة اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك( ه)

تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو . 2

 .يتمشى مع آرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة . 3

دف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم بالتعليم، وبخاصة به

وتراعى بصفة . وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة

 .خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد

 29المادة 

 :توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو. 1
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 تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، ( أ)

تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم ( ب)

 المتحدة،

تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي ( ج)

 ش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،يعي

إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح ( د)

والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية 

 مون إلى السكان الأصليين،والأشخاص الذين ينت

 .تنمية احترام البيئة الطبيعية( ه)

ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات  28ليس في نص هذه المادة أو المادة . 2

في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها 

تراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير من هذه المادة وباش 1في الفقرة 

 .الدنيا التي قد تضعها الدولة

 30المادة 

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا 

مع بقية يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، 

 .أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته

 31المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة . 1

 .الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون

ل الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية تحترم الدو. 2

وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة 

 .أوقات الفراغ

 32المادة 
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تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي . 1

رجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل عمل ي

 .أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي

تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ . 2

ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم ولهذا الغرض، . هذه المادة

 : الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي

 تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،( أ)

 وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،( ب)

 .فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية( ج)

 33 المادة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية 

والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد 

المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام 

 ال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بهاالأطف

 34المادة 

. تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي

ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية 

 :عوالثنائية والمتعددة الأطراف لمن

 حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،( أ)

الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير ( ب)

 المشروعة،

 .الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة( ج)

 35المادة 

ئمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملا

اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من 

 .الأشكال
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 36المادة 

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاة 

 .الطفل

 37المادة 

 :تكفل الدول الأطراف

ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ( أ)

ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها . اللاإنسانية أو المهينة

 أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

ويجب أن يجرى اعتقال . ورة غير قانونية أو تعسفيةألا يحرم أي طفل من حريته بص( ب)

الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة 

 زمنية مناسبة،

يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، ( ج)

وبوجه خاص، يفصل كل طفل . ن بلغوا سنهوبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذي

محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له 

الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف 

 الاستثنائية،

بسرعة على مساعدة قانونية يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول ( د)

وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية 

أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي 

 .إجراء من هذا القبيل

 38المادة 

لإنساني الدولي المنطبقة عليها في تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون ا. 1

 .المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين . 2

 .لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب
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ن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها تمتنع الدول الأطراف ع. 3

وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ . المسلحة

 .ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أآبر سنا

القانون الإنساني الدولي بحماية السكان  تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى. 4

المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية 

 .الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح

 39المادة 

تتخذ الدول الأطراف آل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج 

للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو الاجتماعي 

التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو 

ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، . المنازعات المسلحة

 .، وآرامتهواحترامه لذاته

 40المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو . 1

يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، 

فل وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الط

 . واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع

وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، . 2

 :بوجه خاص، ما يلي

عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال ( أ)

 وجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،أو أ

يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على ( ب)

 :الأقل

 "افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون، " 1

القانونيين " طريق والديه أو الأوصياء إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن " 2

عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد 

 وتقديم دفاعه، 
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في " قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير " 3

قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار 

والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا 

 سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،

استجواب " عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين " 4

 ين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،الشهود المناهض

مستقلة " إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية " 5

 ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك، 

المستعملة أو " مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة الحصول على مساعدة " 6

 .تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى" 7" النطق بها، 

تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة . 3

لعقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون ا

 :عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي

 تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،( أ)

استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات ( ب)

 .حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام كاملاقضائية، شريطة أن تحترم 

تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار، . 4

والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان 

 .ظروفهم وجرمهم على السواءمعاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع 

 41المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد 

 :ترد في

 قانون دولة طرف، أو،( أ)

 .القانون الدولي الساري على تلك الدولة( ب)

 الجزء الثاني
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  42المادة 

فاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الات

 .والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء

 43المادة 

تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي . 1

عليها  تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص

 .فيما يلي

تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في . 2

وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها . الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية

ادل وآذلك ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي الع

 .للنظم القانونية الرئيسية

ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، . 3

 .ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها

يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأآثر من تاريخ بدء نفاذ هذه . 4

ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على . د ذلك مرة آل سنتينالاتفاقية وبع

الأقل من تاريخ آل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في 

ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين . غضون شهرين

نا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه على هذا النحو مبي

 .الاتفاقية

تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقدها في مقر . 5

وفى هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا . الأمم المتحدة

خاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أآبر عدد من قانونيا لها، يكون الأش

 .الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين

ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من . ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. 6

منتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء ال. جديد

سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء 

 .الخمسة بالقرعة



236 
 

إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية . 7

امت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي ق

 .ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة

 .تضع اللجنة نظامها الداخلي. 8 

 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين. 9

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخر تحدده .  10

وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا . اللجنة

 .اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة .  11

 .بوظائفها بموجب هذه الاتفاقيةفعالة 

يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على .  12

 .مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام

 44المادة 

ين العام للأمم المتحدة، تقارير تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأم. 1

عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز 

 :في التمتع بتلك الحقوق

 في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،( أ)

 . وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات( ب)

 

التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء توضح . 2

ويجب . بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب

أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات آافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد 

 .المعنى

لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من  .3

 .من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها( ب) 1تقارير لاحقة وفقا للفقرة 

 .يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية. 4
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جنة إلى الجمعية العامة آل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقدم الل. 5

 .تقارير عن أنشطتها

 .تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. 6

 45المادة 

 :لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية

يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة  (أ)

الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه 

وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات . الاتفاقية

حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في  المختصة الأخرى،

وللجنة أن تدعو الوآالات المتخصصة ومنظمة . المجالات التي تدخل في نطاق ولاية آل منها

الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في 

 نطاق أنشطتها، المجالات التي تدخل في

تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة ( ب)

للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو 

المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة 

حظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه بملا

 الملاحظات والاقتراحات،

يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة ( ج)

 عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،

من  45عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا  يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات( د)

أية دولة  44وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى ، بالمادتين . هذه الاتفاقية

 .إن وجدت. طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف

 الجزء الثالث

 46المادة 

 .لجميع الدول يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية

 47المادة 
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 .وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق

 48المادة 

وتودع صكوك الانضمام لدى . يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول

 .الأمين العام للأمم المتحدة

 49المادة 

في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام  يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية. 1

 .العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة

الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام . 2

إيداع هذه الدولة صك العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ 

 .تصديقها أو انضمامها

 50المادة 

. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 1

ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا 

. الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها آانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول

وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا 

ويقدم أي . التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة

مصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة وال

 .لإقراره

من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة  1يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة . 2

 .للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين

التي قبلتها وتبقى الدول  تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف. 3

 .الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها

 51المادة 

يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، . 1

 .ويقوم بتعميمها على جميع الدول

 .ون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضهالا يجوز إبداء أي تحفظ يك. 2
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يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم . 3

ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا . المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به

 .من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام

 52المادة 

دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام  يجوز لأي

ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا . للأمم المتحدة

 .الإشعار

 53المادة 

 .يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية

 54المادة 

يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والروسية 

وإثباتا لذلك، قام المفوضون . والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 .الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية

............................................................................................................ 

......................................................................... 

 . 2012التقرير السنوي لمحكمة النقض 

 . 39:صفحة 

 :  الحماية القانونية لحقوق الطفل

أولت مدونة الأسرة اهتماما خاصا بحقوق الطفل بإدراجها المقتضيات المتعلقـة بحقوق الطفل 

 تجاه أبويه 

و أقرت مسؤولية الدولة عن التدابير اللازمة لحماية الأطفال  والواردة في اتفاقية حقوق ( 1)

ها طرفا أصليا في و أسندت مهمة تنفيذ هذه المقتضيات للنيابة العامة باعتبار+ .(  1)الطفل 

ومما أوجبته المدونة حماية للأطفال أثناء (، 2)جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة  

والسعي في إنجاحه (، 3)مسطرة الطلاق تكرار محاولات الصلح  أحكام هذه المدونة  

تخذه بانتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات بين الزوجين  ،وفيما ي

 4) القضاء من تدابير مؤقتة عند تعذر المساكنة بين الزوجين تلقائيا أو بناء على طلب والتي 
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كما شددت المدونة على حماية حقوق يراها مناسبة للزوجة والأطفال خاصة فيما يتعلق (،

الأطفال بعد فصم عرى وثاق الزوجية بضمان مستحقاتهم المالية ووجوب ( ، 5)بالسكن

 ل الإذن بالطلاقإيداعها قب

ولم تجز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم متى كانت الأم معسرة كما أوجبت (، 6)

و أوجبت على الأب تهيئ (، 7)الحكم بمستحقات الأطفال في جميع صور الطلاق أو التطليق 

فيذ الأب سكن لأولاده وإلا نقد تكاليفه، و أن لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تن

كما أوجب نفقة و أوجبت على المحكمة تحديد (، 8)للحكم الخاص بسكنى المحضون،  

الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم الأطفال على الأب لحين بلوغهم سن 

الرشد أو تمام الخامسة والعشرين لمن يتابع دراسته ولا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على 

( 9)ى نفقة الطفل المصاب بإعاقة على أبيه ما بقيت ومتى عجز الأب عن الإنفاق الكسب وتبق

وجبت نفقة الأطفال على أمهم بقدر يسارها وعسر الأب ولضمان إيصال الحقوق المالية 

من المدونة على أنه تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة  191للأطفال نصت المادة 

لمحكوم عليه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي وتكاليف السكن على أموال ا

 .يتقاضاه وتقدر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة

اعتمدت وعرضت اتفاقية حقوق الطفل للتوقيع والتصدي والانضمام بموجب قرارا (  1)

 2/11/90حيز التنفيذ في ودخلت  1989نونبر  20لجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 

 ونشرت هذه الاتفاقية  1993يونيو  14وصادق عليها المغرب في  49وفقا للمادة 

 .1996 دجنبر 19بتاريخ  4440بالعدد 

 .من المدونة 54المادة : أنظر + ( 1)

 .من المدونة 3المادة : أنظر ( 2)

 .120، 113، 89، 81المواد : أنظر ( 3)

 .المدونة من 121المادة : أنظر ( 4)

 .من المدونة 83المادة : أنظر ( 5)

 .من المدونة 113-97-89-84-83المواد : أنظر ( 6)

 .من المدونة 119المادة : أنظر ( 7)

 .من المدونة 168المادة : أنظر ( 8)
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 199المادة : أنظر ( 9)

...................................................... 

.............................................................. 

 مكافحة الاتجار بالبشر

ص ( 2016سبتمبر  19) 1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501الجريدة الرسمية عدد  -

6644. 

( 2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21صادر في  1.16.127ظهير شريف رقم 

 .بالبشر المتعلق بمكافحة الاتجار  27.14بتنفيذ القانون رقم 

 الحمد لله وحده،

 :بداخله –الطابع الشريف 

 (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن االله وليه) 

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه االله وأعز أمره أننا

 منه،  50و 42بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 

 :أصدرنا امرنا الشريف بما يلي

المتعلق بمكافحة  27.14رنا الشريف هذا القانون رقم ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهي

 .الاتجار بالبشر كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

 (.2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21وحرر بالرباط في 

 وقعه بالعطف          

 رئيس الحكومة،       

 عبد الإله بنكيران: الإمضاء

 بمكافحة الاتجار بالبشريتعلق  27.14القانون رقم 

 المادة الأولى 
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تتمم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي 

 26)1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ  1.59.413المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 

 :بالفرع السادس التالي( 1962نونبر 

 لبشرفي الاتجار با: الفرع السادس

 448-1الفصل 

يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو 

الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو 

أو النفوذ أو استغلال الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة 

حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا 

 .للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال

لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام 

بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد جريمة الاتجار 

 .الاستغلال

يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال 

عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا 

ريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الاستغلال عن ط

الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق 

إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو 

 .في النزاعات المسلحة

قق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير لا يتح

 .وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك

يقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي 

ولا . كون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختيارهشخص تحت التهديد، والتي لا ي

يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة 

 .قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ

 448-2الفصل 

عشر سنوات دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى 

 .درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر 500.000إلى  10.000وبغرامة من 



243 
 

 448-3الفصل 

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر 

 :درهم في الحالات التالية 1.000.000إلى  100.000إلى عشرين سنة وغرامة من 

 الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛ إذا ارتكبت• 

 إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛• 

إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل • 

 ارتكابها؛

ة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريم• 

 عضوي أو نفسي أو عقلي عضال؛

إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو • 

 مشاركين؛

 إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛• 

 .إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين• 

 448-4الفصل 

جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من  يعاقب على

 :درهم في الحالات التالية  2.000.000إلى  200.000

 إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر؛• 

إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب • 

و نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أ

 معروفا لدى الفاعل؛

إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيا عليها أو كافلا • 

 .لها أو مكلف برعايتها او كانت له سلطة عليها

 448-5الفصل 

لسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب با

درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة   6.000.000إلى  1.000.000من 



244 
 

بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة 

 .الضحية

السجن المؤبد إذا ارتكبت وترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى 

 .الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية

 448-6الفصل 

درهم، الشخص الاعتباري إذا ارتكب  10.000.000إلى  1.000.000يعاقب بغرامة من 

جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو 

 .يديره أو يعمل لحسابه

وة على ذلك، يجب على المحكمة الحكم بحل الشخص الاعتباري وبالتدبيرين الوقائيين علا

 .من هذا القانون 62المنصوص عليهما في الفصل 

 448-7الفصل 

درهم، كل من  50.000إلى  5.000يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 

 .يبلغها إلى السلطات المختصة علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم

غير أنه يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن التبليغ زوجا لمرتكب الجريمة 

 .أو كان من أحد أصوله أو فروعه

 448-8الفصل 

درهم، كل من  50.000إلى   5.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 

تعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم استعمل العنف أو التهديد باس

أدلة، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور، أو على الامتناع عن تقديم أدلة، أو على تقديم 

إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة 

 .شأنهامختصة، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي ب

 448-9الفصل 

درهم، كل من  50.000إلى   5.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 

عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد، بالكشف عن هويته أو 

 .مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته
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كل شخص ذاتي، مغربيا كان أو أجنبيا، ثبت يقصد بضحية من ضحايا الاتجار بالبشر 

تعرضه، لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف 

 .المنصوص عليه في هذا القانون

 448-10الفصل 

درهم، كل من  50.000إلى  5.000يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 

بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا  استفاد، مع علمه بجريمة الاتجار

 .الاتجار بالبشر

 .تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشر

 448-11الفصل 

يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة 

 .للجريمة التامة

 448-12الفصل 

من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات يعفى 

المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو مكن من 

 .الحيلولة دون إتمامها

خفيفها، حسب إذا حصل التبليغ عن الجريمة، فإنه يجوز إعفاء الجاني المبلغ من العقوبة أو ت

. ظروف التبليغ، إذا مكن السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على باقي الجناة

وتستثنى من ذلك الجرائم المؤدية إلى وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة دائمة أو بمرض 

 .عضوي أو نفسي أو عقلي عضال

 448-13الفصل 

زينة العامة الأموال والأدوات التي مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تصادر لفائدة الخ

 .استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو التي تحصلت منها

علاوة على ذلك، يجب الحكم بنشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه أو بثه عبر 

 .وسائل الاتصال السمعي البصري

 448-14الفصل 
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بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى لا يكون ضحية الاتجار 

ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما 

 .بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد

 المادة الثانية

ة الجنائية الصادر بتنفيذه المتعلق بالمسطر 22.01تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

-1بالمادة  ( 2002أكتوبر  3) 1432من رجب  25بتاريخ  1.02.255الظهير الشريف رقم 

5-82 : 

 82-5-1المادة 

إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، 

 .يتها وسنهاالعمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنس

يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المهتمين من الاتصال أو 

 .الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر

يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب 

 .المملكة على غاية انتهاء إجراءات المحاكمة

ام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة تسري أحك

 . الاتجار بالبشر

 المادة الثالثة

المتعلق بالمسطرة  22.01من القانون رقم  82-7تتمم على النحو التالي أحكام المادة 

 :الجنائية

  82-7المادة 

وال أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم أو غسل الأم......................يمكن لوكيل الملك

 ....................من هذا القانون 108المنصوص عليها في المادة 

 (.الباقي لا تغيير فيه)

 7-82المادة 
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يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء 

وة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرش

من هذا  108أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر إحدى  الجرائم المنصوص عليها في المادة 

القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود  

 :والخبراء

 خبير؛الاستماع شخصيا للشاهد أو ال 1-

إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها 2- 

 شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛

تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي 3- 

 حكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛ستقدم أمام الم

عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز 4 - 

في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على 

 عنوانه؛

الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الإشارة في عنوان إقامة -   5

الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام 

 قاضي التحقيق أو المحكمة؛

وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي   6 -

القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد  خاص بالشرطة

 سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛

إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة  -  7

 المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛

الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون توفير حماية جسدية للشاهد أو -   8

 .تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر

إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر 

 .ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية

 المادة الرابعة
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لوسائل المتاحة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي تكفل الدولة في حدود ا

والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة 

وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير 

 .م الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانبعودتهم الطوعية إلى بلده

 المادة الخامسة

المتعلق  23.86بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، ولا سيما أحكام القانون رقم 

بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

، يعفى ضحايا الاتجار (1986ديسمبر  31) 1407لآخر من ربيع ا 28بتاريخ  1.86.238

بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن 

 .الضرر الناتج عن هذه الجريمة

يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوو حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في 

ما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون كل دعوى، ب

 .على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية

 المادة السادسة

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية 

 ".اللجنة"منه، يشار إليها بعده باسم 

 المادة السابعة

 :ناط باللجنة الاختصاصات التاليةت

تقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية • 

لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتبع وتقييم تنفيذها، 

 وذلك بإشراك الجهات المعنية؛

التعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية اقتراح مختلف أشكال التنسيق و• 

 والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعينة بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛

اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لحماية ومساعدة ضحايا • 

 الاتجار بالبشر والوقاية منه؛

دة بيانات أو المساهمة في إعدادها لتجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بمنع إعداد قاع• 

 ومكافحة الاتجار بالبشر؛
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اعتماد برامج التربية والتكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس والتواصل في مجال • 

 مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة جميع القطاعات والهيئات والجمعيات المعنية؛

اح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات اقتر• 

 والهيئات المعنية؛

 اقتراح إعداد دلائل إرشادية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛• 

إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر • 

 راهات المتعلقة بهذا المجال؛والوقاية منه والعوائق والإك

 .رصد المظاهر الجديدة للإتجار بالبشر• 

يمكن استشارة اللجنة بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

 .بمكافحة الاتجار بالبشر

 .يحدد تأليف اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 فوريانموذج التدخل لفائدة الأطفال في تماس مع القانون الذين لديهم احتياجات تتطلب تدخلا 

  2020مايو  11

 البرنامج المندمج للمصاحبة عن بعد للأطفال

طفلا  346المستفيدين من العفو الملكي ومن بدائل الإيداع بالمؤسسات العمومية، أن حوالي 

حدثا دون سن الثامنة  38في تماس مع القانون تم إرجاعهم إلى أوساطهم العائلية، منهم 

طفل من بين نزيلات ونزلاء مراكز حماية الطفولة  300وعشرة، استفادوا من العفو الملكي، 

 .تم تسليمهم لعائلاتهم، إما بشكل مؤقت أو دائم

 ".مشروع حماية من أجل تحسين ولوج الأطفال إلى عدالة تحترم حقوقهم

، أطفال مراكز "الطفل، إسمه الآن"يستهدف البرنامج المندمج، الذي تم إطلاقه تحت شعار  

ن استفادوا من بدائل الإيداع إما بشكل استثنائي أو نهائي لدى أسرهم، البالغ حماية الطفولة مم

الذين استفادوا من العفو الملكي السامي  18أطفال، وكذا الأحداث ما دون سن  308عددهم 
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حدثا، كما يعنى البرنامج بأفراد أسر الأطفال أو الأحداث من  38الأخير، والبالغ عددهم 

 .ةخلال محاور وأهداف عد

وتشمل محاور وأهداف البرنامج المتضمن لمجموعة من خدمات المصاحبة والتوجيه 

والإرشاد، على الخصوص، تعزيز ولوج هذه الفئة إلى المضامين التربوية والبيداغوجية 

الرقمية، من خلال توفير لوحات إلكترونية أو رقمية للمتمدرسين منهم من شأنها تمكينهم من 

د أسوة بباقي التلاميذ عبر ربوع الوطن؛ وتوفير آلية للدعم النفسي من متابعة دراستهم عن بع

خلال برنامج يوفر خدمات الدعم النفسي للأطفال وأفراد أسرهم يسهر على تنفيذه مجموعة 

 .من الأخصائيين النفسيين المتطوعين

لهؤلاء الهدف من هذا البرنامج المندمج يتمثل في توفير المواكبة الاجتماعية والنفسية " 

الأطفال ، وكذلك لوسطهم الأسري ، من أجل ضمان النجاح على المستوى الاجتماعي لعملية 

 تسليم الاطفال لعائلاتهم، 

وبالتالي نقلهم من مركز التوتر والقلق "تعزيز وضع هؤلاء الأطفال داخل وسطهم العائلي، 

ندماج الكامل في ، حيث سيكون بإمكانهم تشرب القيم الجيدة و الا"إلى مركز الأمان 

 .المجتمع

............................................................................................................ 

.............................................................. 

 28/7/2022: الجريدة الرسمية بتاريخ 

 :سلطة الحكومية المكلفة بالشبابمراكز التخييم التابعة لل

 .تحديد المعايير التقنية وشروط الصحة والسلامة

 ذي 5صادر في  22.1079قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 

 بتحديد المعايير التقنية وشروط الصحة ( 2022يوليو  5) 1443الحجة 

 لحكومية والسلامة الواجب توفرها في مراكز التخييم التابعة للسلطة ا

 4808........................................................... المكلفة بالشباب

 .تحديد النظام الداخلي

 ذي 5صادر في  22.1081قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 
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 بتحديد النظام الداخلي لمراكز التخييم ( 2022يوليو  5) 1443الحجة 

 الحكومية المكلفة بالشبابالتابعة للسلطة 

...................................................... 

6772 

 رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فعلية حقوق الطفل، مسؤولية الجميع

 11.08.2016منشور في 

6260 

بتنفيذ (  2014ماي  12)  1435من رجب  12صادر في  1.14.86ظهير شريف رقم 

مجلس ) الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل  147.12لقانون رقم ا

 ( 2003ماي  15) ، الموقعة بستراسبورغ في (أوروبا 

 29.05.2014منشور في 

6140 

(  2013مارس  13)  1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.40ظهير شريف رقم 

الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل  59.12بتنفيذ القانون رقم 

 ( 2011ديسمبر  19) المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويورك في 

 04.04.2013منشور في 

5469 

بتغيير المرسوم ( 2006سبتمبر  27) 1427رمضان  4صادر في  2.06.519مرسوم رقم 

باعتبار الجمعية ( 1994يوليو  27) 1415فر من ص 17الصادر في  2.94.534رقم 

الكائن مقرها بالرباط جمعية ذات منفعة " الجمعية الوطنية للإحسان ورعاية الطفل"المسماة 

 عامة

 30.10.2006منشور في 

5406 

...................................................... 
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4504 

بالاحتفاظ لفائدة ( 1997ماي  27) 1418من محرم  20صادر في  2.97.419مرسوم رقم 

بصفة المنفعة العامة المخولة للجمعية المغربية " الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة"

 لمساعدة الطفل المريض

 21.07.1997منشور في 

4440 

بنشر الاتفاقية ( 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9صادر في  1.93.363ظهير شريف رقم 

نوفمبر  20الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  المتعلقة بحقوق

1989 

 19.12.1996منشور في 

4390 

...................................................... 

بتحديد لائحة ( 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.682رقم  

 الثامنة عشرة والنساء والأجراء المعاقينالأشغال الممنوعة على الأحداث دون 

 03.01.2005منشور في 

5279 

بتحديد ( 2004ديسمبر  29) 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.465مرسوم رقم 

لائحة المقاولات التي يمنع فيها تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في 

 العروض العمومية ، دون إذن مكتوب

 03.01.2005في  منشور

4811 

...................................................... 

.............................................................. 

 : ملاحظة 
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إمكانية اعتماد جميع أنواع الأدلة، مع التأكيد على أن شهادة الضحية أمام المحكمة يمُكن أن 

 .انةتكون دليلا كافية للإد

أوصى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول باعتماد مبادئ توجيهية بشأن 

الأدلة التي يمُكن أن تعتمدها المحاكم في قضايا العنف الأسري، والتي تشمل الأدلة الطبية 

وأدلة الطب الشرعي وشهادات الضحايا والصور الفوتوغرافية وشهادات الخبراء والأدلة 

ية مثل الملابس الممزقة والممتلكات المتضررة، وسجلات الهاتف الخلوي وتسجيلات الجسد

 :انظر. الاتصال بالطوارئ والاتصالات الأخرى

UNODC, “Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice 

Responses to Violence against Women,” pp. 71-72.  

الأدلة الطبية والأدلة الطبية الشرعية ليست "تنص هيئة المرأة في الأمم المتحدة على أن 

استنادا فحسب على شهادة "وأن محاكمة الجاني وإدانته " مطلوبة بغية إدانة الجاني

 .3.9.5انظر دليل الأمم المتحدة، القسم ". الضحية الناجية من العنف/الشاكية

............................................................................................................ 

.............................................................. 

( 1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.73.282ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات و بتغيير  يتعلق بزجر الادمان على المخدرات

بتنظيم استيراد المواد ( 1922دجنبر  2)  1341ربيع الثاني  12الظهير الشريف الصادر في 

 24) 1373شعبان  20السامة و الاتجار فيها و امساكها و استعمالها و الظهير الصادر في 

 ا او تغييرهابمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمه( 1954ابريل 

 8الفصل 

درهم أو  5.000و  500يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة و بغرامة يتراوح قدرها بين 

بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة احدى المواد او النباتات 

 .المعتبرة مخدرات

ص طبي من وكيل غير ان المتابعات الجنائية لا تجرى اذا وافق مرتكب الجريمة بعض فح

الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه الى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم 

من القانون الجنائي و  80اما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 

أما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، و يجب في هاتين الحالتين ان يفحص 
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ص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيب خبير يعينه وكيل جلالة الملك و يؤهل الشخ

 .هذا الطبيب وحده للبث في الشفاء

و يصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الشروط التي قد 

هم في تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجت

 .وسط عائلي

و تجرى المتابعة الجنائية فيما يخص الافعال المنصوص عليها في المقطع الاول بصرف 

النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة اذا عاد الشخص خلال الثلاث سنوات الموالية 

 .لشفائه الى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو ترويجها

تحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر بعلاج للمعني و اذا فتح بحث جاز لقاضي ال

اعلاه، و يواصل عند الاقتضاء تنفيد  3و  2بالأمر طبق الشروط المقررة في المقطعين 

 .الوصفة المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام إجراءات البحث

العقوبات المقررة  و اذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الاجراء طبقت عليه

 .من القانون الجنائي 320في الفصل 

 .من القانون الجنائي فيما اذا احيلت القضية على هيئة الحكم 80و تطبق مقتضيات الفصل 

 9الفصل 

 .تحدد شروط تنفيذ العلاج بمرسوم

............................................................. 

 ساسيةمدونة التغطية الصحية الأ

 2018أكتوبر  11صيغة محينة بتاريخ 

 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00القانون رقم 

 :كما تم تعديله

بإحداث ( 2018أكتوبر  10) 1440من محرم  30صادر في  2.18.781مرسوم بقانون رقم 

 1440بتاريخ فاتح صفر  6716الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الجريدة الرسمية عدد 

 ؛8535ص ( 2018أكتوبر  11)
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المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة،  116.12القانون رقم 

 4) 1436من شوال  18الصادر في  1.15.105الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

أغسطس  6) 1436شوال  20بتاريخ  6384؛ الجريدة الرسمية عدد (2015أغسطس 

 ؛6906ص ( 2015

شوال  25بتاريخ  1.14.141الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  120.13القانون رقم 

 1435ذو القعدة  15بتاريخ  6290؛ الجريدة الرسمية عدد (2014أغسطس  22) 1435

 ؛6809ص ( 2014سبتمبر  11)

لصادر القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ا 64.12القانون رقم 

؛ (2014مارس  6) 1435جمادى الأولى  4بتاريخ  1.14.10بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

ص ( 2014مارس  20) 1435جمادى الأولى  18بتاريخ  6240الجريدة الرسمية عدد 

 ؛3199

بمثابة مدونة التغطية الصحية  65.00من القانون رقم  44بتعديل المادة  19.11القانون رقم 

من جمادى الآخرة  29بتاريخ  1.11.46الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

يونيو  30) 1432رجب  27بتاريخ  5956؛ الجريدة الرسمية عدد (2011يونيو  2) 1432

 ؛3105ص ( 2011

ة مدونة التغطية الصحية بمثاب 65.00من القانون رقم  147بتغيير المادة  01.05القانون رقم 

فبراير  16) 1426محرم  7بتاريخ  1.05.04الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

ص ( 2005فبراير  24) 1426محرم  15بتاريخ  5294؛ الجريدة الرسمية عدد (2005

773. 

 (2002أكتوبر  3) 1423من رجب  25صادر في  1.02.296ظهير شريف رقم 

 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية  65.00رقم  بتنفيذ القانون

 ديباجة

تقوم سياسة التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له  

 .النصر والتمكين بصفة أساسية على التضامن والتلاحم الاجتماعي

ويعتبر تحسين المستوى الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه السياسة التي تهدف إلى  

 .ضمان مشاركة المواطنين مشاركة كاملة في التنمية المستدامة للبلاد
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ولهذه الغاية فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال  

 .ولويات الدولة في مجال الصحةالاستفادة من الخدمات الطبية يمثل إحدى أ

وهذه الأولوية قد أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع المتغيرات الدولية وذلك 

 .باعتبارها أداة فعالة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق

ائدة وتفرض حماية الصحة على الدولة التزاما بتوفير الخدمات الصحية الوقائية مجانا لف 

جميع المواطنين أفرادا وجماعات بالإضافة إلى سهرها على تنظيم مجال تقديم خدمات طبية 

نوعية موزعة توزيعا متكافئا على سائر أرجاء التراب الوطني وضمان الاستفادة من هذه 

الخدمات لفائدة جميع الشرائح الاجتماعية عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات 

 .الصحية

تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لفرض تحمل علاج الأشخاص الذين تخضع و 

 .حالتهم الصحية للأبحاث العلمية من طرف الجهة صاحبة مشروع البحث

ولبلورة هذا الالتزام الذي يكرس مبدأ الحق في الصحة كما تنص عليه المواثيق الدولية فإن 

في مجال التغطية الصحية وتعزيزا للحقوق التي  هذا القانون يأتي تتويجا لتجربة المغرب

اكتسبها المواطنون المغاربة المتمتعون حاليا بتأمين صحي حيث سيتم العمل تدريجيا على 

توسيع هذا التأمين ليشمل جميع المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وذلك بسن إجبارية 

من الخدمات الطبية مع حرص الدولة التغطية الصحية الأساسية قصد تحقيق استفادة الجميع 

 .على التوازن المالي عبر تأطير منظومة التغطية بصفة مستديمة

 :وفي هذا الإطار يهدف هذا القانون المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية إلى

إحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض قائم على مبادئ وتقنيات التأمين الاجتماعي • 

ص المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا ومستفيدين من المعاشات وقدماء لفائدة الأشخا

 المقاومين وأعضاء جيش التحرير والطلبة؛

إحداث نظام للمساعدة الطبية قائم على مبادئ المساعدة الاجتماعي والتضامن الوطني • 

 . لفائدة السكان المعوزين

م عليه الحماية الاجتماعية في وفي هذا السياق، فإن هذه المدونة تشكل الأساس الذي تقو

ميدان الصحة، علما بأن تدابير وإجراءات مصاحبة أخرى بما فيها النصوص والمراسيم 

التنظيمية لهذا القانون سيتم عرضها قبل إصدارها على الفر قاء الاجتماعيين والأطراف 

 .المعنية

 أحكام عامة: الكتاب الأول
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 الهدف والمبادئ العامة: القسم الأول

 1مادة ال

يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبادئ التضامن والإنصاف قصد 

 . ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة

ولهذه الغاية، تحدث منظومة للتغطية الصحية الأساسية تشمل التأمين الإجباري الأساسي عن 

 . المرض ونظام المساعدة الطبية

لتأمين الإجباري الأساسي عن المرض على مبدإ المساهمة ومبدإ التعاضد في تحمل ويقوم ا

 .المخاطر

 .ويقوم نظام المساعدة الطبية على مبدإ التضامن الوطني لفائدة السكان المعوزين

وفي هذا الإطار يجب تمكين الأشخاص المؤمنين والمستفيدين من الحصول على تغطية 

هم أو جنسهم أو طبيعة نشاطهم أو مستوى وطبيعة دخلهم أو صحية دون أي تمييز بسبب سن

 . سوابقهم المرضية أو مناطق سكناهم

 2المادة 

 :يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على

 موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛• 

 ل في القطاع الخاص؛الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العم• 

 أصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص؛• 

العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين • 

 .يزاولون نشاطا غير مأجور

ويسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أيضا على قدماء المقاومين وأعضاء جيش 

 5تعليم العالي العام والخاص في حالة عدم استفادتهم منه طبقا لأحكام المادة التحرير وطلبة ال

 . بعده

 3المادة 
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يؤهل الأشخاص ذوو الدخل المحدود غير الخاضعين لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري 

الأساسي عن المرض المحدثة بموجب هذا القانون للاستفادة من نظام المساعدة الطبية من 

 . مصاريف علاجهم وذلك طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثالث من هذا القانون أجل تحمل

 4المادة 

أعلاه من نظام للتأمين  2تستفيد كل فئة أو مجموعة من الفئات المشار إليها في المادة 

 . الإجباري الأساسي عن المرض يكون خاصا بها

الأنظمة والقواعد الخاصة بنظام  ويحدد هذا القانون القواعد العامة المشتركة بين جميع

التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين 

 . العام والخاص وكذا الأحكام الخاصة بنظام المساعدة الطبية

وتحدد بموجب تشريعات خاصة القواعد التي تخضع لها أنظمة التأمين الإجباري الأساسي 

ص بالطلبة والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع عن المرض الخا

 . الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور

كما تحدد بموجب تشريع خاص القواعد والشروط التي يمكن بموجبها لقدماء المقاومين 

لمرض في حالة وأعضاء جيش التحرير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن ا

 .عدم استفادتهم منه بأي صفة أخرى

 نطاق التطبيق: القسم الثاني

 المستفيدون: الباب الأول

 5المادة  

يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالإضافة إلى الشخص الخاضع لإجبارية 

تحت التأمين الأساسي عن المرض برسم النظام الذي ينتمي إليه أفراد عائلته الموجودين 

 . كفالته، شريطة أن لا يكونوا من المستفيدين بصفة شخصية من تأمين آخر مماثل

 :ويعتبر في حكم أفراد العائلة الموجودين تحت الكفالة كل من

 زوج أو زوجة أو زوجات المؤمن؛• 

سنة على الأكثر مع مراعاة  21الأولاد المتكفل بهم من لدن المؤمن والبالغين من العمر • 

 أعلاه؛ 2فقرة الأخيرة من المادة أحكام ال

 . الأطفال المتكفل بهم طبقا للتشريع الجاري به العمل• 
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سنة بالنسبة للأولاد الذين يتابعون دراسات عليا،  26غير أن حد السن يمكن تمديده إلى 

 .شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك

المعاقون جسديا أو ويعتبر في حكم الشخص المتكفل به دونما تحديد للسن، أولاد المؤمن 

ذهنيا والأطفال المتكفل بهم الموجودون في نفس الوضعية الذين يستحيل عليهم القيام بصورة 

 . كلية دائمة ونهائية بمزاولة أي نشاط مأجور

ويمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 

 . طة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهماالذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شري

 

 . ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسوم

 6المادة 

إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون، كل على حدة وجب التصريح بالأولاد 

 . لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب

التصريح لدى الهيأة المؤمنة التابع لها الزوج السابق  وفي حالة انحلال ميثاق الزوجية، يتعين

 . أو الزوجة السابقة المعهود إلى أحدهما بحضانة الأولاد

وإذا عهد بالحضانة إلى شخص آخر غير الأم أو الأب، فإن الأولاد يحتفظون بحقهم في 

لأبوين الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه أحد ا

 . المؤمنين

وفي حالة اقتصار التأمين على أحد الأبوين فقط، وانحل ميثاق الزوجية، وجب التصريح لدى 

 . الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الزوج السابق أو الزوجة السابقة

 الخدمات المضمونة: الباب الثاني

 7المادة 

أيا . فراد عائلتهم المتكفل بهميضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للمؤمنين ولأ

كان النظام الذي ينتمون إليه، تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن 

 . مرض أو حادثة أو ولادة أو تـأهيل طبي عضوي أو وظيفي

وتبقى الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية 

 . بهاوالتنظيمية المتعلقة 
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يخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص 

تنظيمي، الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل 

التي ستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد، وعند الاقتضاء تحمل تكاليفها مباشرة، والمتعلقة 

 :التاليةبالخدمات 

العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة • 

 الصحية للدولة؛

 أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية؛• 

 العلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها؛• 

 بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية؛العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية • 

 التحاليل البيولوجية الطبية؛• 

 الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة؛• 

 الفحوص الوظيفية؛• 

 الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها؛• 

 أكياس الدم البشري ومشتقاته؛• 

الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية،  الآلات الطبية وأدوات الإنغراس• 

 أخذا في الاعتبار طبيعة المرض أو الحادثة ونوعية هذه الآلات والأدوات؛

 الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها؛• 

 النظارات الطبية؛• 

 علاجات الفم والأسنان؛ •

 تقويم الأسنان بالنسبة للأطفال؛• 

 عمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي؛أ• 

 . الأعمال شبه الطبية• 

 8المادة 
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تستثنى من نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عمليات 

الجراحة التجميلية والعلاج بالحامات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر 

 .قدمة في إطار ما يسمى بالطب الهادئوالطب التجانسي والخدمات الم

 شروط وكيفيات إرجاع المصاريف أو تحملها: القسم الثالث

 شروط إرجاع المصاريف أو تحملها: الباب الأول 

 9المادة 

يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع جزء من مصاريف العلاج أو تحملها 

« الهيئة المكلفة بالتدبير»لمشار إليها بعده باسم مباشرة من قبل الهيئة المكلفة بتدبيره، وا

ويحتفظ هذا الأخير بحرية اكتتاب تأمين تكميلي لتغطية . ويتحمل المؤمن الجزء الباقي

 . المصاريف التي بقيت على عاتقه

غير أنه يعفى المؤمن كليا أو جزئيا من الجزء الباقي على عاتقه، في حالة مرض خطير أو 

يتطلب علاجا طويل الأمد، أو في حالة ما إذا كانت تكاليف العلاج مرض ترتب عنه عجز 

وتحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الإعفاء وكذا . باهظة الثمن

 .  الشروط التي يمنح بموجبها هذا الإعفاء

 

 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 116.12من القانون رقم  29المادة 

من شوال  18الصادر في  1.15.105الخاص بالطلبة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 6) 1436شوال  20بتاريخ  6384، الجريدة الرسمية عدد (2015أغسطس  4) 1436

 .6906، ص (2015أغسطس 

............................................................. 

.............................................................. 

يناير  10) 1425من ذي القعدة  28الصادر في  2.04.969من المرسوم رقم  1المادة 

 15) 1378جمادى الأولى  3الصادر في  1.58.376لتطبيق الظهير الشريف رقم ( 2005

 25بتاريخ  5339بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد ( 1958نوفمبر 

 .2163ص ( 2005فاتح أغسطس ) 1426جمادى الآخرة 

 :1المادة 
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 :يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة" 

جمادى  3الصادر في  1.58.376أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم  -1

المشار إليه أعلاه وأن تكون مسيرة وفقا لنظامها ( 1958نوفمبر 15) 1378الأولى 

 الأساسي؛

أن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام المحددة  -2

 في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة؛

عضائها المشاركة الفعلية في تدبير أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أ -3

ويحدد بشكل صريح دور أعضاء أجهزتها . الجمعية وإدارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية

 التداولية ومهامهم، وكذا تواريخ عقد جمعها العام وجدول أعماله؛

 أن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني؛ -4

أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها  -5

 المالية ونتائجها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

أن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص  -6

 ". ري بها العملعليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجا

 حق تأسيس الجمعيات

 2011أكتوبر  24صيغة محينة بتاريخ 

 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 1.58.376ظهير شريف رقم 

 :كما تم تعديله بالنصوص القانونية التالية

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  29.11القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم  -

؛ الجريدة الرسمية عدد (2011أكتوبر  22)  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166

 ؛     5172، ص(2011أكتوبر  24) 1432ذو القعدة  26بتاريخ  5989

 1.58.376من الظهير الشريف رقم  5الرامي إلى تعديل الفصل  07.09القانون رقم  -

س الجمعيات كما بتنظيم حق تأسي( 1958نوفمبر  15) 1378جمادى الأولى  3الصادر في 

من صفر  22بتاريخ  1.09.39تم تغييره وتتميمه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 26) 1430صفر  30بتاريخ  5712؛ الجريدة الرسمية عدد (2009فبراير  18) 1430

 ؛614، ص (2009فبراير 



263 
 

من  12بتاريخ  1.02.206الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  75.00القانون رقم  -

شعبان  3بتاريخ  5046؛ الجريدة الرسمية عدد (2002يوليو  23) 1423جمادى الأولى 

 ؛2892، ص (2002اكتوبر  10) 1423

سبتمبر  28) 1413من ربيع الأول  30الصادر في  2.92.719مرسوم بقانون رقم  -

 3الصادر في  1.58.376من الظهير الشريف رقم  32و 18بتغيير وتتميم الفصلين ( 1992

بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية ( 1958نوفمبر  15) 1378جمادى الأولى 

 ؛1214، ص (1992سبتمبر  28) 1413ربيع الأول  30مكرر مرتين بتاريخ  4169عدد 

أبريل  10) 1393ربيع الأول  6بتاريخ  1.73.283الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  -

، ص (1973أبريل  11) 1393ربيع الأول  7بتاريخ  3154؛ الجريدة الرسمية عدد (1973

1064. 

 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات 1.58.376ظهير شريف رقم 

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه االله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي

 في تأسيس الجمعيات بصفة عامة: الجزء الأول

 1الفصل 

تحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم الجمعية هي اتفاق ل

 .أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم

 .وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات

 2الفصل 

تراعى في ذلك  يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن

 .5مقتضيات الفصل 

 3الفصل 

كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد 

تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكـي أو تدعو إلى 

 .كافة أشكال التمييز تكون باطلة

 4الفصل 
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جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وأن بعد أدائه ما يسوغ لكل عضو 

حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط 

 .ينافي ما ذكر

 5الفصل 

يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية 

اسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه مباشرة أو بو

السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح 

المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد 

 .في الطلب عند الاقتضاءتمكينها من إبداء رأيها 

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي 

يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن  60وجوبا داخل أجل أقصاه 

 . تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها

 :ويتضمن التصريح ما يلي 

 اسم الجمعية وأهدافها ؛ -

لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل  -

 سكنى أعضاء المكتب المسير ؛

 الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان ؛ -

 صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ؛ -

 مقر الجمعية ؛ -

عدد ومقار ما أحـدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت  -

 .إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك

يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول 

 .لي للمعنيين بالأمرمن السجل العد 2على البطاقة رقم 

وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم 

ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى 

 . الأمانة العامة للحكومة
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ة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضاف

كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر 

 . المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين

 

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا 

ية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي إحداث مؤسسات فرع

وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء 

 .من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها

وفي حالة إذا لم يطرأ تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم 

 . وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية

 .ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه

 6الفصل 

كـل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض 

 :وأن تتملك وتتصرف فيما يلي 

 الإعانات العمومية ؛ -1

 واجبات انخراط أعضائـها ؛ -2

 واجبات اشتراك أعضائـها السنوي ؛ -3

 إعانات القطاع الخاص ؛ -4

المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة  -5

 مكرر من هذا القانون ؛ 32و 17مقتضيات الفصلين 

 المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها ؛المقرات والأدوات  -6

 .الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجـاز أهدافها -7

 7الفصل 

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فـي طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه فـي 

 . الفصل الثالث أعلاه
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وذلك سواء . للقانونكما تختص أيضا فـي طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة 

 . بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيـابة العامة

وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن 

 . ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية

 8الفصل 

درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس  5.000و 1.200يعاقب بغرامة تتراوح بين 

جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في 

 . ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة5الفصل 

 10.000كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 

أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد درهم  20.000و

 . تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحـكوم 

 . بحلها

 في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية: الجزء الثاني

 9الفصل 

كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في 

الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد 

 . أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها

أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من  يجب

 . تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية

 . وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي

المتعلق  06.87رقم  من القانون 17غير أن الجامعات الرياضية المؤهلة طبقا لأحكام المادة 

بالتربية البدنية والرياضة تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة، ويتم 

 . الاعتراف المذكور بمرسوم
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يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحـددة بنص 

ية ونتائجها وأن تحفظ تنظيمي محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المال

 . القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات

ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال 

يه من ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عل. الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية

لدن خبير محـاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي 

 . يتضمنها، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية

وفي حـالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي، يمكن أن 

صفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل يسحب منها الاعتراف ب

 . أجل ثلاثة أشهر

وتتمتع الـجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجمة على المقتضيات الآتية بعده بصرف 

 . أعلاه 6النظر عن المنافع المقررة في الفصل 

حسان العمومـي أو أية وسيلة أخرى استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإ

مرخص بها تدر مداخيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة العامة أنه 

يجوز للجمعية أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة 

العام  غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين. أخرى مرخص بها تدر مداخيل

ويجب أن . للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها

يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المداخيل التقديرية والغرض 

 . المخصصة له

ويجوز للأمين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس 

العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنهما مخالفان  الإحسان

 . للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 10الفصل 

يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في مرسوم 

نقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أو للمشروع الاعتراف بصفة المنفعة العامة الأموال والم

 .الذي ترمي إلى بلوغه

 11الفصل 
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كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها 

الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرار، أن تقتني بدون عوض، 

وصية، وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات بموجب عقود بين الأحياء أو ب

 .أو عقارات

ولا يجوز لأية جمعية ذات المنفعة العامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة 

 .يحتفظ فيها للواهب بمنفعته

 12الفصل 

في اسم يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة 

الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات إلا بعد إذن يصدره 

 .الوزير الأول بقرار

 13الفصل 

كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن 

أعلاه ويدفع ثمنه  11الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل 

 . إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق

 والجامعات في الجمعيات الاتحادية : الجزء الثالث

 14الفصل 

 .يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات

ويجب أن يقدم بشأن هذه الاتحادات أو الجامعات تصريح يحرر طبق الكيفيات المنصوص 

أعلاه ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أسماء الجمعيات التي تتألف منها  5عليها في الفصل 

وأهدافها ومقارها، ويتعين التصريح طبق نفس الكيفيات  الاتحادات أو الجامعات المذكورة

 .بانضمام جمعيات أو اتحادات أو جامعات جديدة إليها

 .ويطبق على الاتحادات أو الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات

 الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية: الجزء الرابع

 15الفصل 

لشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أو التي تخضع لمقتضيات ظهيرنا ا

 .تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا
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ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل نشاط من شأنه 

أن يرجح مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية، وأن 

 .مثلوها في تطبيقهمايسعى م

 16الفصل 

تجرى علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى 

 .الجمعيات ذات الصبغة السياسية

 17الفصل 

لا تتأسس الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية إلا إذا لم تكن عرضة 

ها علاوة على تقديم التصريح المنصوص للبطلان المذكور في الفصل الثالث وتوفرت في

 :عليه فـي الفصل الخامس الشروط التالية 

أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحـة في وجـه جميع المواطنين المغاربة • 

 بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم؛

 أن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها؛• 

تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة  أن• 

 الجمعية؛

ألا تفتح في وجه العسكريين العاملين ولا رجال القضاء ولا الموظفين ذوي السلطة ولا • 

الموظفين في الشرطة ولا أعوان القوات المساعدة ولا حراس السجون ولا الضباط 

 لا أعوان مصلحة الجمارك العاملين؛والحراس الغابويين و

 .ألا تفتح في وجه الأشخاص المجردين من الحقوق الوطنية• 

 18الفصل 

لا يجوز أن تتلقى الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي إعانات مباشرة أو غير 

 مباشرة من الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في رأس مالها

 .الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر

 19الفصل 

من هذا القانون في حالة مخالفة  7يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 

 .أعلاه 17و 5و 3مقتضيات الفصول 
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 20الفصل  

بغرامة تتراوح بين  8و 7يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 

 4و 1درهم، الأشخاص الذين ينخرطون دون مراعاة لمقتضيات المقاطع  10.000و 1.200

في حزب سياسي أو في جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد  17من الفصل  5و

 . انخراط أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المقاطع

لون إعانات مالية دون مراعاة تطبق نفس العقوبات على الأشخـاص الذين يدفعون أو يقب

 . 18لمقتضيات الفصل 

 10.000ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 

درهم كل من يتلقى أموالا من بلد أجنبي قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو  50.000و

 .جمعية ذات صبغة سياسية

 في الجمعيات الأجنبية: الجزء الخامس

 21الفصل 

تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر فـي 

الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل 

 .أجانب ومقرها في المغرب

 22الفصل 

جـه فـي أي وقت، إلى يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن تو

مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمـي إلى تزويدها كتابة داخل 

أجـل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية، 

 .وهدفها، وجنسية أعضائها، ومتصرفيها ومسيريها الفعليين

 .ن لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو يدلي بتصريحات كاذبةوتطبق العقوبات م

 23الفصل 

لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح 

 .سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس

 24الفصل 
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لأخير أن تمانع فـي يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المضمن في الوصل ا

تأسيس جمعية أجنبية وكذا فـي كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو في كل تغيير يطرأ 

على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل أحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية 

 .أجنبية موجودة

 25الفصل 

إلا بعد  6فيها بموجب الفصل  لا يجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها

 .24انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 

 26الفصل 

ويجب أيضا  24 و 23و  14تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 

 .أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم

 27الفصل 

الثالث أو في وضعية مخالفة عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل 

، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي، فإن حلها يجري طبق 25و 23و 14لمقتضيات الفصول 

 . المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع

ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين 

درهم أو بإحدى هاتين  50.000و 10.000رها بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قد

 .العقوبتين فقط

 .ويمكن حلها بموجب مرسوم لاعتبارات تتعلق بالنظام العمومي

 28الفصل 

تجري على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات 

 .هذا الجزء

 الخصوصية فئات الكفاح والفرق المسلحة: الجزء السادس

 29الفصل 

 :تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيآت الموجودة بحكم الواقع وهي التي

 قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع• 
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قد تكتسي من حيث الشكل والنظام العسكرى أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق • 

 المسلحة الخصوصية

الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء  قد تهدف إلى المس بوحدة التراب• 

 .على النظام الملكي للدولة

  30الفصل 

يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 

درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في  100.000و  20.000

 .إعادة تأسيسها بطريق مباشرة أو غير مباشرة أو في 30الفصل 

واذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من 

 .الإقامة في التراب المغربي

 31الفصل 

والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية  تقع مصادرة البذلات

في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعملة أو 

 .المعدة لاستعمال من طرف الهيآت أو الجمعيات المذكورة

ملك نفس الجمعيات  وتوضع تحت الحجز الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على

 .والهيئات

وتتولي تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات والشروط المقررة فيما يخص 

 .      الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة

 مقتضيات عامة وانتقالية: الجزء السابع

 32الفصل 

ومية أن تقدم يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العم

 .ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة

وتضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي 

يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء 

إليها في الفقرة الأولى، وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة الميزانية والحسابات المشار 

 .مفتشي هذه الوزارة
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ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة 

 .فرنك، وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا100.000و  12.000يتراوح قدرها بين 

 المكرر 32الفصل 

ي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة يتعين على الجمعيات الت 

للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ 

 . التوصل بالمساعدة

وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ما هو منصوص عليه 

 . في الفصل السابع

 المكرر مرتين 32الفصل 

آلاف درهم من إحدى  10يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها  

الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات 

لتي تمنحها والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات ا

 . الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار 

 .إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية

 33الفصل 

يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والهيآت المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا من  

طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ما عدا اذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى 

المقتضيات المخالفة أو الخصوصية وكان من شأنها أن لا تعرقل سير المتابعات الزجرية ، 

 .م نفس الدعاوى على الرئيسويصح أن تقا

وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية ونازع رئيسها في الصفة التي أقيمت بها عليه هذه الدعوى 

أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى يصدر 

يمكن عند أمرا بتعيين وكيل في النزاع، وتصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل و

 .الاقتضاء أن يعين للجمعية متصرف في أموال الحجز

 34الفصل 

تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية بعوض 

أو بغير عوض والمنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير مباشرة 
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يات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على التملص من تكون الغاية منها مساعدة الجمع

من ظهيرنا الشريف هذا، وتتابع دعوى الإبطال  13و 12و 11و 10و 6مقتضيات الفصول 

 .أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة

 35الفصل 

ؤوليتهم فـي الأفعال المشار إليها بعده يعاقب مسير أو مسيرو إحدى الجمعيات الثابتة مس

 50.000و 1.200بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا وقع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها هذه 

اءات كيفما كانت الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو ند

اللغة التي استعملت بها أو بقراءة أي مكتوب وإلصاقه بالجدران وتوزيعه وتقديمه وعرضه 

في أفلام، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقرر تطبيقها على الأفراد 

 .المسيرين الثابتة مسؤوليتهم

 36الفصل 

نها الأساسية يمكن حلها طبق الإجراءات كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قواني

 1.200المنصوص عليها في الفصل السابع، ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين 

 .درهم، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي 5.000و

 37الفصل 

ها الأساسية أو طبق ما يباشر عند الحل التلقائـي للجمعيـة نقل أموالها وفق ما تقرره قوانين

 . يتقرر في الجمع العام في حـالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية

وإذا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائـي، حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو خلافا 

 . للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية

يا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دور

من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة 

الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، فإن أموالهـا تسلم إلى الدولة غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات 

يات أو الجماعات العمومية الأخرى أو من التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو البلد

المكاتب أو المؤسسات العمومية أو التعاون الوطني فإن أموالها تسلم إلى الحكومة لتخصص 

 .بمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية

 38الفصل 
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 .القانونتطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على مخالفة الفصول الواردة في هذا 

 39الفصل 

إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم 

 .الابتدائية

 40الفصل   

 41الفصل 

يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق 

 . متعلق بالجمعيات والسلام

  .1958نونبر  15موافق  1378جمادى الأولى  3وحرر بالرباط في 

أحمد : الامضاء         وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه 

 بلافريج

........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


